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 الإهداء
م لاة والسلا، والصالأمانرب العالمين الذي أعانني وأوصلني إلى بر  للهالحمد 

  :أهدي ثمرة جهدي المتواضع مثلي وقدوتي في الحياة اللهعلى رسول 

من شدت بخصالك منذ الصغر  إليك يا من أحمل اسمك بكل فخر ، إليك يا
 أبي الغالي ...

أمي ...احإليك حلمي و أدبي ،إلى حكمتي و علمي ، إليك حافزي للنج
  وشهد يونس وإلى أولادي ,الغالية وسندي في الحياة زوجتيإلى  الحبيبة ،

المشرف الذي كان نعم  أستاذيبكلية الحقوق وأخص بالذكر  أساتذتيكل وإلى  
  عطوي خالد.  هذه المذكرة إعدادالمرافق والموجّه في 

   الأصدقاءوالى كل زملائي كافة  ،إبراهيم علالوإلى صديقي 

 .كل من يعرفني من قريب أو بعيد  وإلى

                                                                                                                                
           هماك بوعلام
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  الإهداء
 .العظيمالله صدق " إحسانابالوالدين و  هإياّ  إلاّ تعبدوا  ألاّ وقضى ربك " قال تعالى

وهنا التي حملتني  إلى ما املك في الدنيا، أغلى القران، إلى بهما من أوصاني إلى
من كانت  إلى عذب الحنان وصفاء الحب وخالص العطاء، وأرضعتني وهناووضعتني 

 أسمى عطاء العوم حتى وصلت إلى من كانت تسقيني دعاء أو شمعة تنیر دربي، إلى
ي ودعمي في مشواري الذي علمني حب الخیر والاعتماد ىسند إلى"  أمي" المراتب

 " . أبي"  على النفس، الذي جعلني اعرف معنى التحدي و النجاح، إليك

 الأعزاء و أخواتي جميع إخوتيزوجتي الغالية وأبنائي و  إلى  

 .إلى كافة أساتذتي وخاصة أستاذي المشرف في إعداد مذكرتي عطوي خالد 

 .إلى كل من يقربنا من قريب أو بعيد بوعلام هماكوإلى صديقي 
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 شكر وعرفان

الذي وفقنا في , علم الإنسان ما لم يعلم, سبحانه و تعالى الذي عل م بالقلم
البحث المتواضع كما نتقدم بخالص الشكر وفائق التقدير لأستاذنا  هذاانجاز 

الذي  تفضل بالإشراف على هذه المذكرة  عطوي خالد: الفاضل الدكتور
جيعنا على المضي ه والمرافق  في تشوج  والذي لم يبخل علينا فكان نعم الم  

 البحث هذاق دمًا لاستكمال 

كما نسدي بالشكر لأساتذتنا الكرام الذين يعود الفضل لهم في تكويننا والى 
 .الأساتذة الذين سوف يتفضلون بمناقشة هذه المذكرة

 

 فشكرا جزيلا للجميع
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 قائمة المختصرات 

 قانون الإجراءات الجزائية ق ا ج

 العقوباتقانون  ق ع
 قانون مدني ق م

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية ق ا م ا
 قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ق و ف م
 قانون القضاء العسكري  ق ق ع
 صفحة ص

 ...إلى الصفحة ... من الصفحة ص ص
 طبعة ط

 جريدة رسمية ج ر
 دون بلد نشر د ب ن
 دون سنة نشر د س ن
 نشر دون دار د د ن
 دون طبعة د ط
 ميلادي م
 هجري  ه
 دينار جزائري  د ج
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 :   مقدمة

فمـا هـي إلا انعكـاس لحـالات  ،تعتبر الجريمة أخطر نتـائ  السـلوك المنحـرف وأعلـى درجاتـه     
لذلك تبن ت مختلف التشريعات رسم سياسة جنائية ناجعة  ،الاختلال الكامنة في البناء الاجتماعي

مـن خـلال القضـاء علـى ال ـروف الم هي  ــ ة  ،للحـد مـن الجريمـة والقضـاء علـى انتشـارها فــي مهـدها
دة علــى ارتكابهــا حــال ارتكابهــا بوضــع أن مــة  كمــا اعتمــدت أســلوب الــردع والجــزر ،لهــا والمســاع 

سواء ما تعلق منها بالحياة كالإعدام أو بسلب الحرية كالسجن والحبس أو  ،عقابية كجزاء وعقوبة
 .ما تعلق بالعقوبات المالية مثل الغرامة أو غيرها من العقوبات البديلة كالعمل للنفع العام 

مـن المشــرع الـنص علــى  يتطلــب الأحكـام التــي تـن م مســ لتي التجـريم والعقـاب،إن  ضـب  
ويعتبــر ن ــام التقــادم  ،1مبــدأ الشــرعية الجنائيــةقانونيــة تحكمهمــا طبقــا لمــا يســمى ب ومبــاد  قواعــد

 ،فكرة حقوقيـة لا غنـى عنهـا لقيامـه علـى اعتبـارات اجتماعيـة والذي يعد   الجنائي أهم  هذه المباد 
ـب الجهـات القضـائي مـنف ،اقتصادية وأمنية ونفسية ائم التـي مضـى جـر الة الن ـر فـي شـ نه أن ي جن  

عمــل الأجهــزة التعــرل لهــا مــن جديــد قــد يــادي إلــى اضــطراب علــى ارتكابهــا وقــت طويــل، لأن 
 .الأمنية والجهات القضائية

الفقهاء في تكريس التشريعات الجنائية لن ام التقادم الجنائي جملة من المبـررات  لقد أوجد
تقريــر العقـاب علــى جريمــة تكــون  ثارهـا قــد زالــت مــن ه لا حاجــة فــي فمــنهم مــن رأ  أن ـ ،والأسـس

ومــنهم مــن يــر  أن مــرور زمــن طويــل عــن  ،2بســبب مضــي وقــت علــى ارتكابهــا رة المجتمــعذاكــ
ارتكـــاب الجريمـــة قـــد يـــادي فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان إلـــى انـــدثار أدلـــة الإثبـــات وفقـــد قيمتهـــا أمـــام 

  .3ءالقضا

                                                             
 ، الإجرائيـة -الثلاثـة  حصر مصادر التجـريم والعقـاب فـي نصـوص القـانون وهـذا فـي جميـع حلقاتهـا" يقصد بالشرعية الجنائية  1

مـار  فـي ال ،656-66الأمر وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة الأولى من  ،"-العقاب الموضوعية وشرعية التنفيذ و 
 6016صفر 06 بتاريخ ،96عدد  ،ج ر،المتضمن قانون العقوبات ،6666يونيو سنة  31ل ه الموافق  6016صفر عام  61

       . "تدابير أمن بغير قانون أو عقوبة  لا جريمة و لا" بقوله ، 230ص ، 6666يونيو  66 ه الموافق ل
جراءاتهــا  .المتابعــة الجزائيــة(الجــزء الأول  نون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري،شــرق قــا بــار ، ســليمان 2 الــدعاو  الناشــئة عنهــا وات

 .12ص،  0332 ، دار هومة، الجزائر،)الأولية
 .93ص  6669،رية، د ط، منش ة المعارف، مصالإجراءات الجنائ ،محمد زكي أبو عامر 3
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لفترة زمنية طويلة مختفيا عن الأن ار ينتابـه  خرون أن  بقاء المتهم أو الجاني فقهاء ير  
وبقائــه مهــددا طــوال تلــك الفتــرة يعــد بمثابــة  ،الخــوف مــن اكتشــاف جريمتــه أو توقيــع العقوبــة عليــه

كمــا أن  مبـدأ الاســتقرار القـانوني يملــي كـذلك الأخــذ  ،1عقوبـة معنويـة معادلــة لتوقيـع العقــاب عليـه
بمصــالا الأفــراد بســب تهديــدهم بالمتابعــة وتوقيــع  وهــذا لكــي لا يحــدث اضــطراب ،بن ــام التقــادم

 ،كما أن ه يعتبر إهمال النيابة العامة في تحريكها للدعو  و تعاقسها في ذلك ،العقاب لمدة طويلة
 .  2لتقادمفي تكريس ن ام ا وعدم تنفيذها للحكم القاضي  بالعقوبة في وقتها مبررا كذلك

 مـن المبـررات لذخـذ بـه لـم يمنـع الـبعل جملةلى ت سيس ن ام التقادم الجنائي بناء ع ن  إ 
خاصـة عنـد الأشـخاص  ،3 من نقده واعتباره ن اما قد يساعد على التشـجيع والتمـادي فـي الإجـرام

إصــلاحهم إلا بتوقيــع العقـــاب والـــذي لا أمــل فــي  ،والمجــرمين بالطبيعــة المعتــادين علــى الإجــرام
 .   4فإعفائهم من المتابعة والعقاب بموجب هذا الن ام يعد مكافئة لهم عليهم،

للبنـات وضع ا القانون الروماني، الذي يعود ن ام التقادم الجنائي في الأن مة القديمة إلى
مــن خــلال نصــه علــى قاعــدة عامــة تقضــي بســقوط الــدعو  الجزائيــة  الأولــى لقواعــد هــذا الن ــام،

الأول يقضـي بعـدم تقـادم جـرائم قتـل  ،ين لهـاائم، مـع وضـع اسـتثناءالجر سنة في كافة  03بمرور 
أما الثاني فيـنص علـى تقـادم جريمتـي الزنـا وجريمـة اخـتلاس  ،الأب وجريمة استبدال مولود بآخر

  .5سنة 65الأموال الأميرية بمرور 
 بقيـتوالتـي  ،يهدف ن ام التقادم الجنائي إلى استقرار المعاملات والأوضـاع فـي المجتمـع    

كمــا يهــدف أيضــا إلــى ســقوط حــق المجتمــع والضــحية فــي  كــذلك رغــم مــرور فتــرة زمنيــة عليهــا،
تــرميم  ممــا جعــل عــدم حاجـة المجتمــع فــي ،المتابعـة وتوقيــع الجــزاء بسـبب مضــي مــدة مــن الـزمن

تعرل للجريمة أو العقوبة مـن ولم تعد له هناك مصلحة في إعادة ال جرق قد تعافى منه وتناساه،

                                                             
 . 060، ص 6662 د ب ن، د د ن، ،0ط  محمد عيد الغريب، شرق قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، 1
 . 069 ص ،0336، دار النهضة العربية، لبنان، 0العلا عقيدة، شرق قانون الإجراءات الجزائية، ط محمد عبد  2
 .الانجليزي " بنتام"الايطالي والفقيه " بكاريا"بزعامة الفقيه  ،المدرسة التقليدية الوضعية: مثل  3
كليــة  ماســتر فــي العلــوم والمهــن الجنائيــة،رســالة لنيــل شــهادة ال لجنــائي وضــرورات العدالــة الجنائيــة،التقــادم ا، يوســف الشــوفاني 4

 . 06ص ،0366/0360موسم  ،المغرب قانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، سلا،العلوم ال
5
 .006ص، 6610، لبنان، بيروت ،دار إحياء التراث العربي ، د ط،الجزء الرابعالموسوعة الجنائية،  عبد الملك جندي، 
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ن مصـلحة المجتمـع إذن عــدم تحريـك الـدعو  العموميـة وعــدم تنفيـذ العقوبـة بعـد مــرور فمـ جديـد،
 . مدة زمنية طويلة

التقادم الجنائي هو وسيلة للتخلص من  ثار الجريمة أو من الإدانة الجنائيـة بتـ ثير مـرور      
ضــاء إمــا بانق ،ممــا يجعلــه يــادي إلــى ســقوط حــق المجتمــع والضــحية فــي متابعــة المــتهم ،الــزمن
مــا ا فــي متابعتــه ومحاكمتــه وهــو مــا يعــرف بتقــادم الجريمــة أو تقــادم الــدعو  العموميــةمــحقه ، وات

 . 1في توقيع العقاب عليه وهو ما يعرف بتقادم العقوبة بسقوط حقهما
ن المشرع الجزائري ن ام التقـادم الجنـائي كغيـره مـن التشـريعات التـي أخـذت بـه واعتمـده قن  

قواعـد تضـمنها  فـي الجزائـر، حيـث ن  ـم لـه قـوم عليهـا القـانون الجنـائيكن ام مـن الأن مـة التـي ي
تقـــادم الجريمـــة لن ـــام  فخصـــص مـــواد ،2المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة 655-66الأمـــر 
د مـن خلالهـا نطـاق الجـرائم والعقوبـات الخاضـعة لن ـام التقـادم و تقادم العقوبةلن ام وأخر   ، حد 

ة احتســابها، كمــا تطــرق إلــى بعــل العــوارل التــي قــد تعرقــل ســريان  جالهــا تقادمهــا وتــاريخ بدايــ
 جال التقادم، بالإضافة إلى ما يترتب عن انتهاء تلـك اججـال وفـق المـدة المقـررة قانونـا مـن  ثـار 

 .خطورتهالونتائ ، كما خص  المشرع بعل الجرائم والعقوبات واستثناها من دائرة التقادم ن را 
لقانون  أيضا ضمن قوانين أخر  مكم لة لقواعد تقادم الجرائم والعقوباتجاء تن يم المشرع 

عسـكري وقانون القضاء ال ،363-36 ومكافحته رقمالفساد  الإجراءات الجزائية كقانون الوقاية من
تقـــادم ن ـــام  المشـــرع والتــي خـــص  فيهـــا 36،5-35رقـــم وقـــانون مكافحـــة التهريـــب  ،014-26رقــم

                                                             
 . 31، ص 6661إبراهيم حامد طنطاوي، التقادم الجنائي وأثره في إنهاء الدعو  العمومية وسقوط العقوبة، دار النهضة العربية، مصر 1
0
 رج  الإجراءات الجزائيـة، المتضمن قانون  ،6666 يونيو 31 ه، الموافق ل 6616صفر  61 المار  في ،655-66 الأمر 

 .6666 يونيو 63ه الموافق ل  6016صفر  03بتاريخ  91عدد 
3
الوقايـــــة مـــــن الفســـــاد المتضـــــمن قـــــانون  ،0336 فيفـــــري  03 ه، الموافـــــق ل 6902محـــــرم  06 المـــــار  فـــــي ،36-36 الأمـــــر 

 .0336 مارس 31ه الموافق ل  6902صفر  31بتاريخ  69عدد  رومكافحته، ج 

4
عــدد  رالقضــاء العســكري،ج المتضــمن قــانون  ،6626 أفريــل 00 ه، الموافــق ل 6606صــفر 06 المــار  فــي ،01-26الأمـر 
 .6626 ماي 66ه الموافق ل6066ربيع الأولى66بتاريخ  01

5
عدد  رمكافحة التهريب، ج المتضمن قانون  ،0335 أوت 00 ه، الموافق ل 6906رجب  61 المار  في ،36-35 الأمر 
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فـي قـانون  للتقـادم الـواردة القواعـد العامـةهـا عـن تميز  خاصـةفيها بقواعـد  الجرائم والعقوبات الواردة
 .الإجراءات الجزائية

ســببا مـن أسـباب انقضـاء الــدعو   وجعلـه تقـادم الجريمـةن ــام المشـرع الجزائـري عـال  لقـد 
وهـــذا مـــا جـــاء فـــي المـــادة السادســـة مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة ضـــمن الأحكـــام  ،العموميـــة
ــم قواعــد تقــادم العقوبــة و فــي حــين العموميــة والــدعو  المدنيــة، فــي الــدعو  التمهيديــة  جعلــه ســببا  ن  

، فمـــن خـــلال هـــذا ن الكتـــاب الســـادس مـــن ذات القـــانون ضـــمن أحكـــام البـــاب الرابـــع مـــوهـــذا  هاســـقوطل
 .التن يم الذي حدده المشرع لن ام التقادم و ت طيره له يتحدد موضوع دراستنا هذه

 أهمية الموضوع  -
  :ما يلي في وتقادم العقوبات الجرائمتقادم ن ام أهمية موضوع  تكمن

 :بين أمرين هماضرورة تحقيق التوازن والتوفيق  -أولا
المحكوم عليـه ل مـا صـدر ملاحقة الجاني لما ارتكبه من جرم، أو حق المجني عليه والمجتمع في   -6

 مـنإذ أنـه لـيس مـن المنطقـي تـرك هـذا الجـاني يفلـت  ،وذلك بتحقيق أهداف العقوبة ،في حقه من حكم
 .وترك المحكوم عليه دون تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه المتابعة

وحــق المحكــوم عليــه فــي تنفيــذ العقوبــة الصــادرة  الــدعو ، حــق المــتهم فــي ســرعة حســم إجــراءات  -0
الاتهــام أو الحكــم القاضــي وحتــى لا يصــبا  ،تحقيقــا للعدالــة بحقــه والبــت فيهــا خــلال فتــرة زمنيــة معقولــة

  .1بتطبيق العقوبة يلاحقه طيلة حياته
معرفـــة تــ ثير التقـــادم علـــى الجريمــة وســـير الــدعو  العموميـــة فيهــا، وتـــ ثيره علــى تنفيـــذ العقوبـــة  - ثانيااا

الصــادرة بموجــب حكــم نهــائي، وأثــر ذلــك علــى المــتهم والمحكــوم عليــه والحكــم أو القــرار الصــادر بحقــه، 
بين والقواعد المعالجة لهما، ومتى نكون بصدد تقادم الجريمة ومتى نكـون بصـدد تقـادم  وضرورة التمييز

العقوبــة، ومــن جهــة أخــر  فعــدم التمييــز بــين هــذه الأحكــام قــد يــادي إلــى الحكــم بتقــادم الــدعو  أو عــدم 
تنفيــذ العقوبــة أو العكــس، خاصــة فــي  ــل اســتحداث المشــرع الجزائــري لنصــوص خاصــة بالتقــادم والتــي 

 . رج بطبيعة الحال عن القواعد العامة له المنصوص عنها في قانون الإجراءات الجزائية تخ
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: تقرير تغليب المصلحة فـي إنهـاء النـزاع  تحقيقـا للاسـتقرار القـانوني، ويتجلـى ذلـك فـي صـورتين : ثالثا
 الأولـــى قبـــل صـــدور حكـــم بـــات فـــي الـــدعو ، وهنـــا يـــاثر مضـــي المـــدة فـــي انقضـــاء الـــدعو  العموميـــة،

 .1والثانية بعد صدوره، وهنا ياثر مضي المدة في إنهاء سلطة الدولة في تنفيذ العقاب وسقوط العقوبة
 أسباب اختيار الموضوع

 :اختيار هذا الموضوع  لذسباب التالية يرجع
 ،التعرف على موقف المشرع الجزائري في تن يمه ومعالجته لقواعـد تقـادم الجريمـة والعقوبـة  -6

 .في ذلك لك القواعد، ومد  توفيقهت التي اعتمد عليها في تن يم توتحديد الاعتبارا
وارتبــاط تقــادم العقوبــة بضــرورة تنفيــذ الحكــم  ،ارتبــاط  تقــادم الجريمــة بــالحق فــي التقاضــي  -0

وأنــه يــنعكس علــى اســتعمال هــذا الحــق فــي مواجهــة  الجــاني  اخصوصــ  ،القضــائي القاضــي بهــا
فهو يمثل مدة صلاحية استعمال هذا الحق من عدمه والذي  ،والضحية وجهاز العدالة والمجتمع

 .ينعكس ت ثيره على صاحب الحق والخصم بالإضافة إلى الجهات القضائية
 ،الاخــتلاف الموجــودة بــين قواعــد تقــادم الجريمــة عــن قواعــد تقــادم العقوبــة مــواطنالبحــث فــي  -0

يد من الأحكام والقرارات الصادرة وهذا بالن ر إلى العد ،وذلك بتحديد بدقة نقاط الاختلاف بينهما
والتي أخط ت في تقديرها لنوع التقـادم  ،في هذا المجال عن مختلف المحاكم والمجالس القضائية

خاصة  ،نتيجة صعوبة التمييز بين تقادم الدعو  العمومية وتقادم العقوبة ،في العديد من المرات
لمســناه مــن تعــدد اجتهــادات المحكمــة  وهــذا مــا ،لمــا نكــون بصــدد أحكــام وقــرارات جزائيــة غيابيــة

    .العليا في هذا المجال

 إشكالية الموضوع
ف  ـق    لـى أي مـد  و  كيف ن  م المشرع الجزائري قواعد تقادم الجرائم وتقادم العقوبـات وات

 في معالجته لها ؟ 
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 :تقسيم الموضوع
إلـــى  الموضـــوعتقســـيم هـــذا  المطروحـــة فـــي الفقـــرة أعـــلاه، قـــد اقتضـــت الإشـــكاليةعلـــى  لإجابـــةا إن       
ــص,  قســمين ، كمــا (الفصاال الو ) فــي القــانون الجزائــري لجــرائم ن ــام تقــادم ال الأول منهمــا خ ص  

 ، كمـــا تـــم(الفصااال الثااااني)فـــي القـــانون الجزائـــري  بـــاتن ـــام تقـــادم العقو خصـــص القســـم الثـــاني ل
تقـديم وعـرل  بالإضـافة إلـى التوصل إليها في نهاية هذا البحـث،أهم النتائ  التي تم  استخلاص

 الواردة في الأحكام المن مة للاختلالاتفي معالجته  الجزائري  مفيدة للمشرع، البعل الاقتراحات
 . في القانون الجزائري  لقواعد تقادم الجرائم والعقوبات

 المنهج المتبع في الموضوع  -
ـــا اعتمـــاد بعـــل المنـــاه  بشـــكل أساســـيهـــذا الموضـــوع دراســـة  إن       فـــي حـــين تـــم  ،تطلـــب من 

على راية بشكل أساسي هذا الموضوع لتمحور وهذا ن را  ,الاستعانة بمناه  أخر  بصفة ثانوية
 . في معالجتها المشرع الجزائري وتن يمه لقواعد تقادم الجريمة وتقادم العقوبة ومد  توفيقه

مـن خـلال البحـث  ,المـنه  الاسـتقرائيعلـى كل أساسـي بشـ لقد اعتمدت دراسـة هـذا الموضـوع    
مـن مبـاد  وأحكـام تناولـت مسـ لة تقـادم الجريمـة  ينفي ما استقر عليـه التشـريع والقضـاء الجزائـري

مـــن خـــلال تحليـــل ن ـــرة المشـــرع الجزائـــري لهــــذا  ســـتنباطيكمـــا تـــم إت بـــاع المـــنه  الا ،والعقوبـــة
 ،هذا بتحليل كافة النصوص والقواعـد التـي جـاء بهـاو  ،الموضوع وكيفية معالجته وتن يمه لقواعده

 .ها في ت طير ن ام تقادم الجرائم والعقوباتوما مد  نجاعت
من جهة أخر  تم الاستعانة بـالمنه  المقـارن فـي بعـل جوانـب الموضـوع بـالرغم مـن أن  

ن   ،دراستنا له ليست دراسة مقارنة ة بالتقـادم ما أوجبه عدم تطرق المشرع لـبعل المسـائل المتعلقـوات
والذي ألزمنا بـالرجوع إلـى بعـل التشـريعات المقارنـة وخاصـة العربيـة  ،وقصوره في مسائل أخر  

كما اعتمـدنا المـنه  المقـارن ضـمن أحكـام التشـريع الجزائـري  ،منها لبحث معالجتها لتلك المسائل
 .ة عن تقادم العقوبة في عدة جوانبوهذا في تحديد ما يميز تقادم الجريم

   الموضوعت صعوبا -
 :البحث فيما يلي انجاز هذا واجهتالصعوبات التي  لقد تمثلت
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، كعـدم نصـه والعقوبـات الجزائري لبعل القواعد المتعلقة بتقـادم الجـرائمعدم تطرق المشرع   -6
 .الغمول واللبس في قواعد أخر   إلى بالإضافة, على عوارل التقادم بشكل صريا

قلـــة الأبحـــاث والدراســـات المتخصصـــة فـــي هـــذا الموضـــوع مـــن طـــرف المـــالفين والبـــاحثين   -0
حيـث اقتصـرت  ،وهذا من خلال عدم تخصيص مالفات وكتب ت عنى بهـذا الموضـوع ،الجزائريين

 .دراساتهم في الغالب على شرق مضمون النصوص القانونية لن ام تقادم الجريمة وتقادم العقوبة
ــــب التن يمــــي فقــــ  لهــــذا الموضــــوع  -0 وهــــذا مــــن دون  ،اعتمــــاد مع ــــم الأبحــــاث علــــى الجان

خـتلالات والنقـائص الـواردة ضـمن القواعـد المن مـة جانب من الدراسة لمعالجة أهـم الا تخصيص
 .تقادم الجرائم وتقادم العقوباتلن ام 
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 الو ل ااااااااالفص
 الجزائري تقادم الجرائم في القانون 

 هررذ  تبرررزولا  ،تعـد الدولــة صــاحبة الســلطة الكاملــة فــي توقيــع العقــاب علــى مرتكبــي الجــرائم    
فهنــا تقــوم النيابــة العامــة باعتبارهــا  ،مهمــا كــان وصــفهاارتكــاب جريمــة مــا الســلطة إلا فــي حــال 

ممارسـة الدولـة لسـلطتها  ، ومـن الملاحـأ أن  ممثلة للمجتمع بتحريك الـدعو  العموميـة ومباشـرتها
الجهـات القضـائية  مستغرق وقتا وأمدا طويلا لفل النـزاع أمـاتأن  افي المتابعة والعقاب من ش نه

 .تباشر هذ  الإجراءاتالتي 
إطالـة فتــرة النــزاع مـن شــ نه إحــداث اضـطراب فــي المجتمــع علـى نحــو لا تقتضــيه مصــلحة  إن     

لــذلك جــاء  ،ن الجريمــة والحكــم الصــادر فيهــا إن وجــدوفــوات الوقــت يعــد قرينــة علــى نســيا ،الدولــة
 .بدأ العدالة الجنائية في المجتمعالتقادم بهدف تحقيق الاستقرار القانوني وتكريس م

الجزائـــري واحـــد مـــن هـــذه  القـــانون ويعـــد  ،تقـــادم الجريمـــة بن ـــام القـــوانينلقـــد أخـــذت مختلـــف    
 ،المبــاد  التــي يقــوم عليهــا القــانون الجنــائي أحــدحيــث تــم ســن قواعــد تن مــه وتجعلــه  القــوانين،

فكقاعدة عامة أخضع القانون الجزائري كافـة الجـرائم الـواردة فـي مختلـف النصـوص القانونيـة إلـى 
كمــا اســتثنى بعــل الجــرائم مــن   ،)المبحااا الو ) جــالا وقواعــد تن مــه وحــدد لــه ،ن ــام التقــادم
  .     )الثانيالمبحا  ( خطورتهان را لطبيعتها و  نطاق التقادم
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 المبحا الو 
 في القانون الجزائري  تقادم الجريمةقواعد 

 مررره ذهررره  فررررادانقضـــاء فتـــرة زمنيـــة طويلـــة علـــى ارتكـــاب الجريمـــة يعنـــي محـــو الجريمـــة  إن     
قــد تناســت بمــرور  المرتكبــة الجريمــة تمادامــ ،المجــرممــن ملاحقــة  جــدو  ويصــبا لا  ،المجتمــع
 .طرحها والتعرل لها من جديد في ولا حاجة للقضاء الزمن
مهمــا كــان وصــفها أنــواع الجــرائم  كافــةفــي  واعتمــده ،1تقــادم الجريمــة بن ــاملقــد أخــذ المشــرع     

غيـر أنـه لـم يحـدد  ،)المطلب الو  (حيث جعل نطاقه في الجنايات والجنا والمخالفـات ،الجنائي
 كمـا جعـل تبعـا لجسـامة الجريمـة، جالـه مبـدأ التـدرج فـي تحديـد  علـى حيـث اعتمـد واحدة لـه،مدة 

غيـر أن ــه قــد يعرقــل  ،)الثاااني المطلااب( التقــادممـن يــوم وقــوع الجريمـة تاريخــا لبدايــة سـريان  جــال 
ــ ،تعيــق اســتمراره ووقــائع أســباباســتمرار ســريان تقــادم الجــرائم  ، وهــو مــا يعب ــر و قطعــها بوقفــه أإم 

 . )الثالا المطلب( تقادم الجريمةعنها بعوارل 
 المطلب الو 

 تقادم الجريمة مفهوم
لقــد أورد المشــرع الجزائــري الأحكــام المتعلقــة بتقــادم الجريمــة فــي الأحكــام التمهيديــة الخاصــة    

حيث جعل  ،2 الأخر   والقوانين بالدعو  العمومية والدعو  المدنية من قانون الإجراءات الجزائية
 .مهما كان وصفها جناية أو جنحة أو مخالفة ،كافة الجرائم خاضعة لن ام التقادم

، ليـتم التعـرل ) الو الفارع(لدراسة هذا المطلب يقتضي الأمر التعر ل إلى مفهوم الجريمـة    
 ).الفرع الثاني (فيما بعد إلى تحديد مفهوم تقادم الجريمة

 
 
 

                                                             
نمــا اســتعمل مصــطلا 1 مــن خــلال مــا ورد فــي , العموميررة تقــادم الــدعو   المشــرع الجزائــري لــم يســتعمل مصــطلا تقــادم الجريمــة وات

 .  المرجع السابق ,655-66، من الأمر 36، 31، 32المواد 
 .600المرجع السابق، ص  ،655 -66من الأمر  6 ، 1 ،2، 6 :المواد  2
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 مفهوم الجريمة : الفرع الو  
ولو بشكل  نعر ج إلى أن هاتقادم إن  ارتباط التقادم الجنائي بالجريمة يحيلنا قبل تحديد مفهوم     

أن  اعتمـاد المشـرع علـى التقسـيم الثلاثـي للجريمـة فـي كمـا  ،)أولا( الجريمـة تعريـف مختصر حول
 .)ثانيا(يقودنا إلى التطرق إلى تقسيمات الجرائم بحسب جسامتها  تحديد  جاله

 الجريمة تعريف :أولا 
معنى الكسب المكروه واستعملت قديما ل" القَطْع  " و " الكَسْب  " هو أصل كلمة جريمة : لغة - 0

الــــذي يفعــــل الأمــــر " والمجــــرم هــــو " فعــــل أمــــر لا يستحســــن" فمعناهــــا إذا غيــــر المستحســــن،
 .1"المستهجن غير المستحسن ويصر عليه ويستمر فيه

ـــم تهـــتم مختلـــف التشـــريعات بتحديـــد تعريـــف للجريمـــة :اصاااط حا - 9  ومررره بينهرررا التشرررريع ل
" نجيـب حسـنيد و محمـ"المالـف ولهذا عرفها  ون أن التعريفات من اختصاص الفقه،ك الجزائري،

". قانون عقوبة أو تـدبيرا احترازيـاكل فعل غير مشروع صادر عن إرادة جرمية يقرر له ال" :ب نها
كونـه  امتناع عن فعل يجرمه القانون، ويقرر له عقوبـة أو تـدبيرا، كل فعل أو" :ب ن ها كما عرفت

 .2"سلوكا يشكل اعتداءا على مصالا فردية أو اجتماعية يحميها القانون الجنائي
   تقسيمات الجريمة حسب جسامتها: ثانيا

 الجــرائم تقــادم  جــالضــب  فــي مــن قــانون العقوبــات  02 المــادة فــيالمشــرع الجزائــري لقــد اعتمــد 
 .3(3)ومخالفة   ،(9)وجنحة  ،(0)إلى جناية  بحسب جسامتها

وصــف الجنايـــة متــى أقـــر لهــا المشـــرع عقوبــة الإعـــدام أو  ت خــذ الجريمــة حســـب هــذا التقســـيم -6
وتعـد أقصـى وأشـد  ،4سـنة 03 إلـىسـنوات  35السجن المابد أو السجن الماقت لمـدة تتـراوق مـن 

                                                             
 . 6666،لبنان ،دار الجيل ،0ط ، معجم مقاييس اللغة ،أبو الحسن بن فراس 1
، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، حقـوق وعـة دروس سـنة الثانيـة لسـانس مطب، حاضرات في القانون الجنائي العـامم ،فريد روابا 2

 .06، 01ص  ،0366/ 0361موسم  ،سطيف، جامعة محمد لمين دباغين
للجنايـات أو المقـررة  العقوبـات عليهراوتطبـق  جنايـات وجـنا ومخالفـات إلـىتقسم الجرائم تبعا لخطورتها " على 02تنص المادة  0

 .239ص ، المرجع السابق، 656-66 الأمر "الجنا أو المخالفات
 65-39، ثم عدلت بالقانون 39-10، ثم عدلت بالقانون 656-66من الأمر  35المادة لقد تم النص على هذه العقوبة في   4

يعــدل  0369فيفــري  39الموافــق  6905ربيــع الثـاني  39المـار  فــي  36-69، ثـم عــدلت بالقــانون 00-36ثـم عــدلت بالقــانون 
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ا تكــون طويلــة وهــو مــا يجعــل مــدة تقادمهــ ن ــرا لخطــورة الأفعــال المجســدة لهــا،الجــرائم جســامة 
لمــا كانــت الجريمــة جســيمة كلمــا ل انــه كوهــذا صــاحب افتــرا ،وخطورتهــا لتتناســب مــع جســامتها

عليــه فــإن  جــال التقــادم فيهــا يكــون طــويلا لكــي و  ،المجتمــع وذهــن ســيانها طــويلا مــن ذاكــرةن كــان
ق ا ج فقــد أخضــعها المشــرع الجزائــري  32، وبموجــب المــادة يتســنى نســيانها لــد  عامــة النــاس

 .للتقادم
بالحبس بمدة تتجاوز الشهرين إلى خمـس  الجنحة هي تلك الجريمة التي يعاقب القانون فيها -0

و ذلـك فيمـا عـدا الاسـتثناءات الـواردة فـي القـانون و  ،1دج 03.333عـنيد ز تبغرامة  أو ،سنوات
وتعـد جنحـا تلـك  "...و التًي تنص علـى ق ا ج،  001المادة  من 36الفقرة  هذا ما نصت عليه

أو بغرامـة أكثـر  ،لى خمس سـنواتالجرائم التي عاقب عليها بالحبس من مدة تزيد على شهرين إ
 .2"دينار فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها ألف 03.333نم
ذلــك الفعــل الــذي يعاقــب عليــه القــانون بعقوبــة  يهــق ع،  35طبقــا لــنص المــادة المخالفــة  -0 

 إلـــىدج  0333بغرامـــة مـــن  أو علـــى الأكثـــر، شـــهرين إلـــى علـــى الأقـــل الحـــبس مـــن يـــوم واحـــد
دود بالتــالي فالمخالفــة هــي عبــارة عــن ســلوك منحــرف خفيــف قليــل الخطــورة محــو  ،دج 03.333

     إلـى  440 المـواد مـن فـيالمشـرع الجزائـري  عليهـا نـص والتـيالأثر لا يسبب ضررا كبيـرا، 
كافــة الجــرائم التــي ت خــذ وصــف المخالفــة تــدخل ضــمن دائــرة  كمــا جعــل ,قــانون العقوبــات 466

 3.ادمالجرائم التي يطالها ن ام التق
 
 

                                                                                                                                                                                                      

 62، 32المتضـــمن قـــانون العقوبـــات، ج ر  6666يونيـــو  31الموافـــق  6016صـــفر  61المـــار  فـــي  656-66ويـــتمم الأمـــر 
 .39، ص 0369فيفري 

 03الموافــق  6902ذي القعــدة  06مـار  فــي  00-36لقـد تــم الــنص علــى هـذه العقوبــة فــي  خــر تعـديل لهــا بموجــب القــانون   1
المتضــــمن قــــانون  6666يونيــــو  31الموافــــق  6016صــــفر  61المــــار  فــــي  656-66يعــــدل ويــــتمم الأمــــر  0336ديســــمبر 

 .60، ص 0336ديسمبر  09، 19العقوبات، ج ر 
  .655ص المرجع السابق، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية،, 655-66من الأمر  001المادة  من 36ان ر الفقرة  2
كاملتين ويتبع في ش نه الأحكام  سنتينيكون التقادم في مواد المخالفات بمضي " على  655-66 الأمرمن  36تنص المادة  3

 .600، المرجع السابق، ص " 32الموضحة في المادة 
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 مفهوم تقادم الجريمة: الفرع الثاني
حيــث  ،اأنــه لــم يفــرد لــه تعريفــا خاصــ إلا   تقــادم الجريمــة، لن ــامتبنــي المشــرع الجزائــري  رغــم     

 ، ولهـــذا ســـيتم1وبعـــل القواعـــد الأخـــر   اججـــال الخاصـــة بـــه تن ـــيم اقتصـــرت معالجتـــه لـــه علـــى
 . )ثانيا(تقادم الجريمة بشكل خاص ، و)أولا(التعرل إلى تعريف التقادم بشكل عام 

 تعريف التقادم :  أولا
مَ بالضــم،: لغااة – 0 ــد  م   مــن الفعــل قَ ــد  ــدَامَى،نقــول يَقْ ــدَمَاءع وق  يمع، والجمــع ق  ــةً فهــو قَــد  مًا و قَدَامَ  قَــد 

 .2ويقال شيء قديم إذا كان زمانه سالفا أي سابق زمانه أي متقدم الوقوع على وقته
أي أن  ،مرور زمن طويـل علـى تـرك الحـق بـلا مـانع ،بالتقادم بشكل عاميقصد  : اصط حا -9

عــد ذلــك التقــدم بــدعو  فــلا يســو  ب ة علــى الحــق دون أن يــد عي بــه زاعــم،تمضــي المــدة القانونيــ
إذ أن الصالا العام قد يقتضي أن تضرب أجالا زمنية لاستعمال الحقـوق والـدعاو   للمطالبة به،

، وينســحب هــذا المفهــوم ب الحمايــة التـي ترافــق هــذه الحقــوق ائها طلــلا يسـتطيع الأفــراد بعــد انقضــ
ذلـك أن التقـادم فكـرة  و ت ديبيـة،مدنيـة أو جزائيـة أ واب  القانونية أيا كانـت طبيعتهـا،على كافة الر 

ضـي بعـدم إثـارة الوقـائع بعـد ، ومعنـاه مضـي المـدة التـي تقنية تهيمن على فـروع القـانون كافـةقانو 
 .3عليها الزمن عفاأن 
التقــادم بصــفة عامــة يقصــد بــه مضــي فتــرة معينــة علــى قيــام أحــد الأشــخاص بوضــع يــده علــى و  

ممـن وضـع  أو مضي تلـك الفتـرة علـى سـكوته علـى المطالبـة بحقـه يعرف له مالكا، حق دون أن
، لأن ق بالتقادم المكسب والتقادم المسـوهو ما يعرف لد  الفقه والقانون  يده عليه في تلك الفترة،

 . 4مرور الزمن يترتب عليه فقد حق أو اكتسابه
 
 

                                                             
 .696ص  ،0365، الجزائر ه،دار هوم، نون الإجراءات الجزائية الجزائري شرق قا ، وهايبية عبد الله  1
 .055ص  ،6666،لبنان ،دار الجيل ،0ط ، معجم مقاييس اللغة ،أبو الحسن بن فراس 2
  .06ص  ،6660 ،العراق ،كلية الحقوق بجامعة بغداد ،رسالة ماجستير ،نقضاء الدعو  الجزائية بالتقادما ،نوار دهام الزبيدي 3

 .22ص  ،بيروت  ،د ط  ، 6ج ، دار الكتب العلمية، رنا بالقانون الوضعيالتشريع الجنائي الإسلامي مقا ،عبد القادر عوده4 
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 تعريف تقادم الجريمة :  ثانيا
يقصد بتقادم الجريمة مضي المدة القانونية المسقطة للدعو  العمومية بصدد جريمـة يعاقـب      

بــة العامــة ولا القاضــي مــن دون تحــرك النيا بــات أو القــوانين الجزائيــة الخاصــة،عليهــا قــانون العقو 
 . 1بل يحكم بانقضائها بمضي المدة للفصل فيها،

ف تقادم الجريمة أيضا ب نه الزمن أو المدة التـي يحـددها المشـرع ابتـداء مـن تـاريخ وقـوع يعر       
دون إتمـام بـاقي إجـراءات  مـن إجـراءات التحـري أومـن التحقيـق، الجريمة أومـن تـاريخ  خـر إجـراء

 إقامررة هررذ يــادي إلــى انقضــاء حــق المجتمــع فــي ممــا  لــدعو  ودون أن يصــدر فيهــا حكــم بــات،ا
 . 2الدعو  

فيحـول دون  الجنائية أثرها القانوني المباشر،فه البعل ب نه تكييف قانوني ينزع من الواقعة عر    
 .3الشخصي في معاقبة مرتكب الجريمة اقتضاء الدولة لحقها

ون تبـدأ مـن تـاريخ ارتكـاب القـانمضي مدة زمنية يحـددها ": هو تقادم الجريمة يمكن القول ب ن     
، ممـا يترتـب علـى  نها مـن إجـراءات الـدعو  العموميـةأومن تاريخ  خـر إجـراء أتخـذ بشـ الجريمة،

  .وعقابه المجرم ضي حق الدولة في محاكمته، ومنه ينق4"مرور هذه المدة انقضااها
 المطلب الثاني

 آجا  تقادم الجريمة وتاريخ بداية سريانها
تعــد أهــم المســائل الجوهريــة فــي ضــب  قواعــد تقــادم الجريمــة  جــال التقــادم أو مــدده، والتــي      

وهــو مــا نــص  ،الوصــف القــانوني للجريمــة بحســب جســامتهان مهــا المشــرع الجزائــري بنــاء علــى 
كمــا نــص ضــمن نفــس المــواد الســالفة  ،)الو  الفاارع( 5ق ا ج 6 ،1 ،2عليــه مــن خــلال المــواد

لبدايــة  اتاريخــل، حيــث جعــل مــن يــوم وقــوع الجريمــة اججــا هــذهالــذكر عــن تــاريخ بدايــة احتســاب 
 . )الفرع الثاني (احتساب  جال التقادم

                                                             
 . 53ص ، 0335، مصر ،منش ة المعارف ،د ط، ء الدعو  الجنائية وسقوط عقوبتهاانقضا ،الحميد فوده عبد  1
 . 669، 660 ص  ،0336 ،الجزائر ،دار هومة ،0ط  ،الناشئة عن الجريمةالدعاو  ، علي شملال 2
 . 669علي شملال، المرجع نفسه، ص  3
 . 663ص ،0330 ر،مص، منش ة المعارف ، 6ج  ،الجنائية الإجراءاتالتعليق الموضوعي على قانون  ،عبد الله الشواربي  4
 .600السابق، ص، المرجع 655-66من الأمر  6، 1 ،2أن ر المواد  5
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 مدد تقادم الجريمة: الفرع الو 
 طبقـا للتقسـيم الثلاثــي فـي تحديـد  جـال تقـادم الجريمـة حسـب خطورتهـا أخـذ المشـرع الجزائـري     
 .)ثانيا( وهذا ما جعل هذا التقسيم يطرق عدة إشكالات قانونية  ،1)أولا)لها
 آجا  تقادم الجريمة  : أولا 
إلـى جنايـة  هاتقسـيمات علـى تقادم الجريمـةلجال العامة في تحديد اج اعتمد المشرع الجزائري       
 .(2)جرائم الأخر   جالا غير اججال العامة كما أفرد لبعل ال، )0(ومخالفة وجنحة 

 الآجا  العامة لتقادم الجريمة -0
"  جــال تقــادم الجريمــة فــي الجنايــات علــى مــن ق ا ج علــى 32المــادة  مــن 36الفقــرة  نصــت   

كاملـة تسـري مـن يـوم اقتـراف  عشار سانواتتتقادم الدعو  العمومية فـي مـواد الجنايـات بانقضـاء 
"المتابعررةذ فــي تلــك الفتــرة أي إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق أو الجريمــة إذا لــم ي ت خــ

2
نصــت كمــا  ،

 ثا ا سانواتتتقادم الدعو  العمومية في مـواد الجـنا بانقضـاء " :على أن من ق ا ج 31 المادة
يكـون التقـادم فـي مـواد المخالفـات بمضـي " :مـن ق ا ج علـى أن  36كما نصت المادة , 3"كاملة
 .4"32ويتبع في ش نه الأحكام الموضحة في المادة  كاملتين سنتين

   الاستثنائية لتقادم الجرائم الآجا – 9
على  جال  36-36 ومكافحته الوقاية من الفسادمن قانون  59من المادة  30نصت الفقرة      

 ، غير أن ه بالنسبة للجريمـة المنصـوص عنهـا" ...تقادم جريمة الاختلاس في القطاع العام بقولها
من هذا القانون تكـون مـدة تقـادم الـدعو  العموميـة مسـاوية للحـد الأقصـى للعقوبـة  06في المادة 
العقوبــة الأقصــى فــي جريمــة  نجــد أن   ،مــن ذات القــانون  06وبــالرجوع إلــى المــادة  ،"المقــررة لهــا

                                                             
، مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليـا للقضـاء ،الدعو  العمومية وسقوط العقوبة إنهاءالتقادم الجنائي وأثره في  ،عبد القادر ميراوي  1

 . 32ص ،0336
 .600، المرجع السابق، ص  655-66 الأمرمن  32من المادة  36الفقرة  2
 المشرع لـم يسـتثن الجـنا التـي قـرر لهـا عقوبـات تزيـد عـن الخمـس سـنوات مقارنـة بتقـادم العقوبـة الـوارد فـي نـص نلاحأ هنا أن   3
، غيـر أنـه إذا كانـت عقوبـة الحـبس "...التـي نصـت علـى, 655-66المعـدل لذمـر  96-25مـن الأمـر  669المادة من  0فقرةال

 .253، المرجع السابق، ص"مساوية لهذه المدةالمقضي بها تزيد عن الخمس سنوات فان  مدة التقادم تكون 
 .600، المرجع السابق، ص  655-66 الأمرمن  36المادة  4
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  .1عشر سنواتس في القطاع العام هي عشر سنوات، ومنه فمدة تقادم هذه الجريمة هو الاختلا
يلاحأ عن هذه المدة أنها مساوية ججال التقادم في الجنايـات وهـذا بـالرغم مـن أن الوصـف      

 .2طاع العام يعتبر جنحةالجنائي لجريمة الاختلاس في الق
 على التصنيف الث ثي للجريمة اعتمادا تأسيس مدد التقادم إشكالات: ثانيا
مبـــدأ التقســيم الثلاثـــي  تقــادم الجريمـــة علــى  جـــال اعتمــاد المشـــرع الجزائــري فـــي ضــب  رغــم     

إلا  أن  هــذه المعالجــة القانونيــة والتــي تبــدو للوهلــة الأولــى أنهــا معالجــة  بحســب جســامة الجريمــة،
بوحــدة مــدة التقــادم داخــل الصــنف الواحــد مــن  منطقيــة، قــد أثــارت عــدة إشــكالات قانونيــة تتعلــق

، كمــا أن  (9)قانونــامــع مــدد العقوبــة المقــررة  بالإضــافة إلــى عــدم تناســب مــدد التقــادم (1)الجــرائم
 .  )3(ارتباط ال روف المخففة وال روف المشددة بالجريمة قد يثير إشكال في تحديد مدة التقادم

  وحدة مدة التقادم داخل الصنف الواحد من الجرائم – 0
دون أن ي خـذ بعـين  ،اعتمد المشرع الجزائري على الوصف الجنائي للجريمة بصـفة عامـةلقد     

مدة  حيث حدد المشرع الجزائري  ،الاعتبار خطورة الفعل المجرم داخل الصنف الواحد من الجرائم
ســـنوات لجميـــع الجــرائم التـــي لهـــا وصـــف الجنايــة وتخضـــع للتقـــادم مهمـــا كانـــت  63واحــدة وهـــي 

 .طبيعة الجريمة والعقوبة المقررة لها
الجرائم داخـل الصـنف الواحـد أمـرا  مدد تقادم التمييز بيني عد  توجه المشرع الجزائري في عدم     

التقـادم الجنـائي، خصوصـا فـي  ـل  ن ـاممجحفا وغير عادل ولا يحقق المراد مـن تبنـي وتكـريس 
حيـث قامـا  تبني بعل التشريعات الجنائية الحديثة مثل التشريع الإماراتي والعماني هـذا الوضـع،

بــالتمييز بــين مــدة تقــادم الــدعو  العموميــة المترتبــة عــن الجنايــات الخطيــرة والتــي يعاقــب عليهــا 
، حيــث تــم ضــب  مــدة تقــادم الــدعو  خطــورةبالإعــدام والســجن المابــد والجنايــات الأخــر  الأقــل 

 ،3سنوات بالنسبة للصنف الثاني من الجنايات 63سنة بالنسبة للصنف الأول و  03العمومية ب

                                                             
 .36ص ،المرجع السابق ، 36-36من القانون  06المادة  :ن رأ 1
 .أن  جريمة الاختلاس في القطاع العام لا تخضع للتقادم حال تحويل عائداتها الإجرامية إلى الخارج  إلىتجدر الإشارة   2
مجلــة الفقــه  ،نحــو تنقــيا ماسســة تقــادم الــدعو  العموميــة فــي القــانون التونســي ،يــد حامــديمنــور شــان عبــد الجليــل و عبــد الح 3

 .62، ص 0365ماي  ،تونس ،06العدد  ،والقانون 
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عدالــة التــوازن المقبــول فــي تحديــد  جــال التقــادم وتكــريس ال يضــمن كونــهوهــو طــرق جــد منطقــي 
أن تتســاو  مــدة  ، لــذلك فان ــه لــيس مــن المنطقــيفــي التشــريع والقضــاء الجنــائي الحقيقيــة جنائيــةال

ئم والتـي تعتبـر مـن أشـد وأخطـر الجـرا ،1تقادم جناية تكون العقوبة المقررة لهـا قانونـا هـي الإعـدام
ن عـادة أقـل خطـورة، أو والتي تكو  ،2السجن الماقت المقررة قانونا عقوبتها تكون  مع جناية أخر  

 63سنوات لجريمة تكون العقوبة المقررة لها تصل إلى  30المقررة ب  الجنحة مدة تقادمتتساو  
  .4سنة حبسلا تتجاوز مع جريمة جنحية أخر  عقوبتها المقررة قانونا  ،3سنوات حبس

 العقوبة المقررة للجريمة عدم تناسب مدد التقادم مع مدد – 9
الثلاثـي للجـرائم  التقسـيممن مواضع الاختلال في تحديد  جال تقـادم الجريمـة بنـاء علـى  إن        

مـدد التقـادم  فـان  فكمـا ذكرنـا سـابقا  قادم مع العقوبـة المقـررة للجـرائم،يكمن في عدم تناسب مدد الت
لا تتناســب مــع العقوبــات المقــررة للجنايــات  والتــي نجــدها ســنوات 63 العامــة فــي الجنايــات هــي

عقوبتها الإعدام أو السجن المابد، كما أن  اعتماد المشرع سياسة التجنيا في الخطيرة التي تكون 
المتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه قـد أثـار أيضـا بشـكل كبيـر إشـكالية عـدم  36-36القانون 

سـنوات، حيـث نجـد    30مقررة قانونا مع مـدة تقـادم الجـرائم الـواردة فيـه وهـي تناسب مدة العقوبة ال
كمـا قـد تصـل العقوبـة المقـررة فـي  ،5سـنوات 63تصل العقوبة المقررة لإحد  الجرائم إلـى  أن ه قد

العقوبـات لا تتناســب علـى الإطــلاق  هــذهوهنــا نلاحـأ أن  ،6سـنة 03بعـل الجــرائم الأخـر  إلــى 
فقــد ن ــام وهــو إشــكال قــانوني قــد ي   ســنوات، 30ائمهــا والمقــدرة ب خاصــة بجر مــع  جــال التقــادم ال

عي إلـى تداركـه علـى نحـو تتناسـب فيـه  جـال توازنه وهو ما يقتضي من المشرع الس   الجرائم تقادم
الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد ع العقوبـات المقـررة لتلـك الجـرائم، خصوصـا وأن  تقـادم الجريمـة مـ

                                                             
 .201المرجع السابق، ص 656-66الأمرمن  ) 066 ،051 ،059 (:المواد  ، ان رولجريمة قتل الأص: مثال  1
الأمــر  مــن) 065. 069 (المنصــوص عنهــا فــي المــواد، العمــدي المــادي إلــى عاهــة مســتديمةجريمــة الضــرب والجــرق : مثــال  2

 .206، المرجع السابق، ص00-36المعدل بالقانون  656 -66
 . 206،المرجع السابق، ص656-66من الأمر  009 م سنة، 66بالحياء ضد قاصر لم يكمل  جريمة الفعل المخل :مثال  3
 .260، المرجع السابق، ص656-66من الأمر  36فقرة  61المادة   ،جريمة تجمهر شخص غير مسل ا: مثال 4
، المرجـع 36-36مـن قـانون  ) 00 ،03، 05( المـوادطبقـا لـنص  وجريمة استغلال النفوذ وجريمة الغدر جريمة الرشوة: مثال  5

 . 36، 31السابق، ص ص 
  . 36ص  ،المرجع السابق، 36-36من قانون  02، أن ر المادة جال الصفقات العموميةجريمة الرشوة في م: مثال  6



 

17 

فــي عــدة  مــن العقــاب إفــلات العديــد مــن المجــرمينقــد أشــارت فــي أحــد تقاريرهــا إلــى  والوقايــة منــه
قضايا جزائية جر اء قصر مدة تقادم الجرائم القائمة بش نها

1.  
 تأثير الظروف المخففة والمشددة على آجا  تقادم الجريمة  3

حـــة فيتحـــول اقتـــران  ـــروف التخفيـــف و ـــروف التشـــديد بالجن المثـــارة أيضـــا مـــن الإشـــكالات    
، الوضــع الــذي عالجـه المشــرع  فــي 2بالجنايــة فيتحــول وصـفها إلــى جنحـة أو جنايـة، وصـفها إلــى
علــى عــدم تــ ثير  ــروف التخفيــف  01حيــث تــنص المــادة  العقوبــات، قــانون  06و 01المــادتين 

المـادة  فقـد أخـذت ة للجريمـةف المشـددو أما بخصـوص ال ـر  ،3 وحالة العود على وصف الجريمة
فـاقتران الجنحـة  ،بتغيـر الوصـف الجنـائي للجريمـة إذا اقترنـت ب ـرف مشـددمن ذات القانون  06

 . 4 وتسق  بمدة التقادم المقررة لهايجعلها ت خذ وصف الجناية،  لها ب رف مشدد
 سريان تقادم الجريمة احتساب بداية: الفرع الثاني 

 غيـر ،)أولا (اية احتساب  جـال تقادمهـادبأساسا ل المشرع الجزائري تاريخ وقوع الجريمةاعتبر     
ل التقــادم غيــر يــوم وقــوع بدايــة احتســاب  جــا تــاريخ التــي يكــون فيهــاانــه أورد بعــل الاســتثناءات 

 .)ثانيا  (الجريمة
 يوم وقوع الجريمة كمبدأ عام لبداية احتساب آجا  تقادمها : أولا 
مة، وباسـتقراء نـص المـواد مرتكب الجريه ينش  للمجتمع حق معاقبة بمجرد وقوع الجريمة فان       
اريخ لبدايـة احتسـاب  جـال المشـرع قـد اعتمـد يـوم وقـوع الجريمـة كتـ من ق ا ج نجـد أن   6 ،1، 2

تتقــادم الــدعو  العموميــة فــي مــواد " علــى أن 70المررادة الفقــرة الأولــى مــن  حيــث نصــتتقادمهــا، 
إذا لم ي ت خـذ فـي تلـك الفتـرة  الجريمةتسري من يوم اقتراف كاملة  عشر سنواتالجنايات بانقضاء 

                                                             
ليـوم ،  www.echoroukonlain.com :ألف جريمة فساد اقتصادية، مقـال منشـور فـي موقـع 65نوارة باشو  ، التقادم دفن  1

 . 0303.30.05، تاريخ الاطلاع 66-31-0366
 .660ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد الشواربي 2
  خـرعلـى نـوع  أصـلااصدر القاضـي فيهـا حكمـا يطبـق  إذايتغير نوع الجريمة  لا" على 656-66الأمر  من 01تنص المادة  3

 .239، المرجع السابق، ص"نتيجة لحالة العود التي يكون عليها المحكوم عليه أومنها نتيجة ل رف مخفف 
علـى نـوع  أصـلانـص القـانون علـى عقوبـة تطبـق  إذايتغير وصف الجريمـة " على  656-66الأمر من ق ع 06تنص المادة  4

 .239صالمرجع السابق، ."اشد منها نتيجة ل روف مشددة  خر

http://www.echoroukonlain.com/
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فـــي  ي خــذ المشــرع الجزائـــري وهـــذا مــا جعـــل , " ...،أي اجــراء مـــن إجــراءات التحقيـــق أو المتابعــة
لا يــتم حســاب اليــوم الــذي وقعــت فيــه الجريمــة ملــة، علــى أن حســاب  جــال التقــادم بالمواعيــد الكا

نما  مـدة التقـادم  ، كمـا تحسـب1ق ا ج 206اليوم التالي لوقوعها وذلـك تطبيقـا لـنص المـادة  منوات
تـنص علـى  32بالأيام لا بالساعات كـون المـادة  ، وتحسب بالتقويم الميلادي لا بالتقويم الهجري 

ه مـن الممكـن تحديـد اليـوم الـذي وقعـت ن ـاعتبـار أ علـى ،يوم اقتراف الجريمة وليس وقـت ارتكابهـا
 .لكن يصعب الأمر في تحديد ساعة وقوعها، فيه الجريمة

بمجـرد  هـي تلـك الجـرائم التـي تبـدأ و تنتـهونجد أهـم تطبيقـات هـذا المبـدأ فـي الجـرائم الوقتيـة  و    
ويـتم تحديـد  هذه الجرائم مـن يـوم وقـوع الجريمـة،إذ تبدأ مدة السريان في  ،إتيان السلوك الإجرامي

وك هــــذا اليــــوم مــــن تــــاريخ ارتكــــاب الجريمــــة والــــذي يكــــون بتمامهــــا ولــــيس بتــــاريخ ارتكــــاب الســــل
 . "0" وأخر  سلبية "6" الجرائم تنقسم إلى جرائم ايجابية هذهغير أن  ،2الإجرامي

 الجرائم الايجابيةبداية احتساب آجا  التقادم  في  – 0
 ،جـرائم السـلوك و النتيجـةرائم جـ بـاختلاف فـي الجـرائم الايجابيـة بداية  جـال التقـادمختلف ت      

ره قضـاء المحكمـة العليـاوع النتيجـة، كمن تاريخ وق الأجلففي النوع الأول تكون بداية هذا   مـا قـر 
جرائم السلوك والتي تكون فيها النتيجة أما في  ، 3بخصوص جريمة استعمال المزور 0336عام 

 .5فتحسب المدة من تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي 4غير مهمة مثل جريمة التسميم
 السلبية لجرائمابداية احتساب آجا  التقادم في  – 9

                                                             
جميـع المواعيـد المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون مواعيـد كاملـة و لا يحسـب "  على  655-66 الأمرمن  206تنص المادة  1
ذا كـان اليـوم الأخيـر مـن الميعـاد لـيس مـن أيـام العمـل  ،وتحسب أيام الأعيـاد ضـمن الميعـاد  ها يوم بدايتها ولا يوم انقضائها،في وات

 .696، المرجع السابق، ص "كله أو بعضه فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل تال
 .600ص  ،0363ط، دار الهد  الجزائر،  رات في قانون الإجراءات الجزائية، دمحاض عبد الرحمان خلفي، 2
 ،0العـــدد  ،المجلــة القضـــائية ،520056: فــي الطعـــن رقـــم  0336-30-61: بتـــاريخقـــرار  ،الغرفـــة الجنائيــة ،المحكمــة العليـــا 3

 . 056، 092ص ص   ،0336

 .201، المرجع السابق، ص  656-66الأمرمن  066و  063ان ر المواد  4
للقضــاء، الجزائــر ، ســة العليــا المدر  نيــل إجــازة المدرســة العليــا للقضــاء،مــذكرة التخــرج ل ، تقــادم الــدعو  العموميــة،فــارس بعــدا  5

 .06، ص0332
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ففـي جريمـة الامتنـاع تكـون ناتجـة  نـاع وجـرائم التـرك،إلى جـرائم الامت السلبية الجرائمتنقسم       
فيبـدأ التقــادم  القـانون علـى الجــاني فـي موعـد محـدد،عـن الامتنـاع عـن القيـام بــالتزام معـين أوجبـه 

مباشـرة الالتـزام المفـرول من تاريخ الامتناع والذي يكون من اليوم التالي لانتهـاء المـدة المقـررة ل
أما في جريمة الترك فتحسب مدة التقادم من تاريخ وقوع النتيجة مثـل  ,على الجاني دون مباشرته

 دة التقـادم مــن تــاريخ وقــوع الوفــاة،فتحســب مــ بقصــد قتلــه، جريمـة تــرك الأم لابنهــا وعــدم إرضـاعه
 .1 لازم للعقاب كون أن  تحقق النتيجة أمر

 الواردة على حساب اجل التقادم من يوم وقوع الجريمةالاستثناءات : ثانيا
ون مــن اليــوم التــالي لوقوعهــا، إذا كانـت القاعــدة العامــة أن  بــدأ حسـاب مــدد تقــادم الجريمــة يكـ    
 31، كمـا نصـت المـادة )9(وجـرائم الاعتيـاد(1) ةيمكن تطبيق ذلك علـى الجـرائم المسـتمر ه لا ن  فا

احتســـاب  جـــال تقـــادم الجنايـــات والجـــنا المرتكبـــة ضـــد مـــن ق ا ج علـــى تـــاريخ بدايـــة  36مكـــرر
، إضافة إلى ذلك فقد نص قانون القضـاء العسـكري علـى تـاريخ بدايـة احتسـاب تقـادم )3 (الحدث

    (4) .جريمة الفرار من الجي 
الجريمـــة المســـتمرة هـــي الجريمـــة التـــي يســـتغرق تحقـــق عناصـــرها وقتـــا : الجااارائم المساااتمرة  – 0

ويكـون  ،بـرة فـي الاسـتمرار تكـون بتـدخل إرادة الجـاني فـي الفعـل المعاقـب عليـهوالع ،طويلا نسـبيا
ويبدأ سريان اجل تقادم الجريمـة فـي هـذا  ،الجاني حينها في حالة إجرامية دائمة تطبع نم  حياته

 .2من تاريخ اكتشافها أو من تاريخ انتهاء حالة الاستمرارالنوع من الجرائم 
 عــل مجــرم قانونــا لفتــرة مــن الــزمن،فب الجريمــة المســتمرة قــد تكــون ايجابيــة وهــذا نتيجــة القيــام     
ر :مثل فمـدة التقـادم هنـا لا تبـدأ إلا مـن اليـوم التـالي لتـاريخ العـدول  ،جريمة استعمال محرر مـزو 

زوير، وهـو مـا ، وكذا جريمة التزوير والتي تبدأ مدة التقادم فيها من يوم اكتشاف التعن استعماله
9772فيفررري  81فرر  صــادر  لمحكمــة العليــال قــرارجــاء فــي 

3
هــو الحــال كــذلك فــي جريمــة و  ،

                                                             
 . 6662 ، د ب ن،0محمد عيد الغريب، شرق قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، ط  1
 . 16ص  ،المرجع السابقسليمان بار ، 2
 ،0العـــدد  ،المجلـــة القضـــائية ،520056: فـــي الطعـــن رقـــم  0336-30-61: قـــرار بتـــاريخ ،الغرفـــة الجنائيـــة ،المحكمــة العليـــا 3

 . 056، 092ص ص   ،0336
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وقـد  ،1الـخ...الإهمال العائلي، وجريمة تكوين جمعية أشرار، وجريمـة حمـل سـلاق بـدون رخصـة،
وهذا نتيجة امتناع الشخص عن القيام بواجب لم يحدد لـه القـانون  ،تكون الجريمة المستمرة سلبية

ولا  ،الامتناع عن التبليغ عن المواليد والوفيات: بل ي ل مستمرا في أداءه مثل ،فترة زمنية معينة
وهـو تـاريخ الإبـلا  عـن  ،مدة تقادم الجريمـة إلا مـن التـاريخ الـذي تنتهـي بـه حالـة الاسـتمرار أتبد

 .2يدالوفيات والموال
" حيـث قضــت  لقـد جسـدت المحكمــة العليـا مسـالة تقــادم الجريمـة المســتمرة فـي إحـد  قراراتهــا    

فانه بالنسبة لجريمة التزوير لا يبدأ سريان التقادم  قادم يبدأ من يوم اقتراف الجريمة،أن  سريان الت
 . 3" إلا من يوم اكتشاف الجريمة

 :جرائم الاعتياد – 9
م جرائم    .)ب(و الجرائم المتتابعة )أ (جرائم العادة: هما إلى نوعين من الجرائم الاعتيادت قس 

إذ لا يكفـي  ،هي الجرائم التي يستوجب القانون لقيامها تكـرار الفعـل المـادي: جرائم العادة -أ    
جريمة الاعتياد : مثل ،4فيجب أن يتكرر هذا الفعل أكثر من مرة ،وقوعه مرة واحدة لقيام الجريمة

ل على تحريل القصر على الفسق وفسـاد الأخـلاق و جريمـة التسـو 
 جريمـة التحـر  المعنـوي،و  

 .5تقادم من اليوم التالي جخر فعل يدخل في تكوينهااليبدأ سريان اجل وفيها 

هي جرائم تتكون من عدة أفعال متماثلة إما من حيث الركن المادي : الجرائم المتتابعة -ب     
ما من لمعنوي،وا مـا مـن حيـث وحـدة الغـرلالمعتـد  عليـه، و  حيث طبيعة الحـق والمحـل وات إذ  ،ات

جريمـة سـرقة الكهربـاء أو الغـاز أو المـاء وكـذا   :مثـل، 6يتم تنفيذها تحقيقا لمشروع إجرامـي واحـد

                                                             
 ،كلية الحقوق  ،0361/0366موسم  ،لسنة الثانية جذع مشترك حقوق ا ،محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية ،محمد شرايرية 1

 .06، ص، قالمة6695ماي  31جامعة 
 .026ص  الغريب، المرجع السابق، عيدمحمد  2
 . 035ص  ،30، العدد 6660الجزائية، المجلة القضائية لسنة ، الغرفة 6663-36-35، بتاريخ 6695قرار جزائي رقم  3
 . 009ص  ،المرجع السابق  ،سليمان بار   4
 .16ص  ،نفسهسليمان بار ، المرجع  5
 .965ص  ،0330،لبنان ،ةمنشورات الحلبي الحقوقي ،د ط  ،الجزائية الإجراءاتأصول  ،سليمان عبد المنعم 6
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ا كمــتقــادم التبــدأ مــدة وفيهــا ، 1جريمـة ســرقة منــزل بحيــث يــتم نقــل الأشــياء المسـروقة علــى دفعــات
متـى تكـررت الجنحـة و "بقولهـا  6629-32- 36الصـادر  هـاقرارا العليا في ذهبت إليه المحكمة 

 .2"اتحد الحق المعتد  عليه من اليوم الموالي من تاريخ  خر فعل من أفعال التتابع

 6مكـرر 31المـادة  تنصـ في هذا النوع من الجـرائم :الجنايات والجنح المرتكبة ضد الحدا -3
الجنايـات والجـنا المرتكبـة المتعلقـة ب فـي الـدعو  العموميـة جال التقـادم  سريان على من ق ا ج 
المـادة  ت عليـهنصـكمـا  سـنة66 المحـدد ب ، 3 مـن بلوغـه سـن الرشـد المـدني ابتـداء ضد الحدث

  ،4من القانون المدني 93

 تــوفيرا لحمايــة أفضــل لفئــة الأحــداث مــن 6مكــرر 31لمــادة اســتحدث المشــرع الجزائــري ا       
ولتمكين الضحية من التبليغ عـن الجـرائم التـي  ،5المجتمع في متابعة الجناة خلال إطالة أمد حق
وكــذا ردعــا للمجــرمين الــذين يكـــون  صــبا راشــدا وفــي كامـــل قــواه العقليــة،ارتكبــت ضــده بعــدما أ

 .6ضحاياهم من فئة الأحداث

 

 

 :  جريمة العصيان والفرار من الجيش -9

                                                             
 .965ص  سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، 1
 . 6-661الطعن رقم  بخصوص للمحكمة العليا، ائية الأولىالغرفة الجن ،6629جويلية  36قرار صادر يوم  2
 02المـــار  فـــي  69- 39الأمـــر 69-39مـــن الأمــر 30المتممـــة بالمـــادة  655-66 الأمــرمـــن  36مكـــرر  31تــنص المـــادة  3

: علـى. 0339نوفمبر  63، الموافق ل6905رمضان  02، بتاريخ 26ج ر عدد 0339نوفمبر  63، الموافق ل6905رمضان 
التقادم في الدعو  العمومية بالتقادم في الجنايات والجنا المرتكبة ضد الحدث ابتداء من تاريخ بلوغـه سـن الرشـد  أحكامتسري "  

 . 30المرجع السابق، ص "المدني 
بر ســـبتم 06المـــار  فـــي  25-51 لذمـــرالمعـــدل والمـــتمم  0332مـــاي  60:  المـــار  فـــي  32-35مـــن القـــانون  93المـــادة  4

 .660ص , 0332ماي  60المار  في  ،06والمتضمن القانون المدني، ج ر، عدد  6625
أخــر  تنا رهـا بخصــوص تقــادم العقوبــات  لــه اسـتحداث لمــادةبالمــادة لــم يقا لهـذهمـا يلاحــأ هنــا أن  اسـتحداث المشــرع الجزائــري  5

 . وهو ما يعتبر قصورا منه في هذا الش ن  جنايات والجنا المرتكبة ضد الحدث،المتعلقة بال
 .60المرجع السابق ص  ميراوي عبد القادر، 6
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تقادم الدعو  العمومية الناجمة عن جريمة العصيان أو الفرار من اليوم الذي يبلـغ فيـه العاصـي ت
 .1صادر هاا المحكمة العليا في قرار  جسدتهوهو ما  ،سن الخمسين سنةأو الفار 

 ونــص يمــة،مــن خــلال دراســة مختلــف الأحكــام المتعلقــة ببدايــة احتســاب  جــال تقــادم الجر 
 هنـاكنجـد أن   ،وقوع الجريمة ك ساس لبداية احتساب  جال التقادم فيهايوم عن المشرع الجزائري 

خاصة في الجرائم المنصـوص  تحتاج إلى تعديل تاريخ بداية احتساب  جال تقادمها، وقتيةجرائم 
مع م الجرائم المنصـوص عنهـا فـي هـذا القـانون تتطلـب  حيث نجد أن   ،36-36عنها في قانون 

 ،خاصة ما تعلق منها بجرائم نهب المال العام والرشـوة ،2ترلصفة المو ف العمومي كركن مف
وهذه الصفة قد يستغلها الجاني في إخفاء جرائمه والتستر عنها من جهة و صعوبة الكشف عنها 
من طرف النيابة العامة من جهة أخر  خاصة في  ل بعل العوائق التـي تحـول دون تحريكهـا 

, العمـوميي يشغل منصب عمله ويتمتع بصـفة المو ـف طالما لا يزال الجان ،3للدعو  العمومية
 ،سـنوات 30لهذا القانون فان جل  الجرائم الواردة فيه تعد جنحا لا تتجـاوز مـدة التقـادم فيهـا  ووفقا
قصـيرة قــد ت سـتغل لإفــلات الكثيـر مــن الجنـاة الــذين يتمتعـون بصــفة المو ـف العمــومي  فتــرةوهـي 

 .)... ،والي وزير، قال،  (خاصة في المناصب السامية

إن فســـا المجــــال للنيابـــة العامــــة فـــي تتب ــــع والكشـــف عــــن جـــرائم الفســــاد وتحريـــك الــــدعو     
العمومية ضد مرتكبيها يتطلب من المشر ع عدم اعتماد يوم وقوع الجريمة ك ساس لبداية احتساب 

نما يتم ت خير بداية احتسـاب أجـال التقـادم إلـى حـين فَقْـد  الجـاني صـفة المو ـف  تقادمها، جال  وات
د الجاني لهذه الصفة قد يمنا النيابـة ففقْ  م تحريك الدعو  العمومية قبل ذلك،ما لم يت ،4العمومي

                                                             

الغرفــة مــن  6615نــوفمبر  06صــادر فــي قــرار  .502ص, المرجــع الســابق,  01-26مــن الأمــر  23مــن المــادة  36الفقــرة  1 
 . 6663سنة  ،العدد الأول ،القضائية للمحكمة العليا  المجلة،99/ 665الجنائية الأولى في الطعن رقم 

 .5،المرجع السابق صالذين لهم صفة المو ف العمومي الأشخاص توالتي حدد،36-36من القانون  30ان ر المادة  2
 ، 0366-60-66المــار  فــي  63-66ائيــة بموجــب القــانون مكــرر مــن قــانون الإجــراءات الجز  36خاصــة قبــل إلغــاء المــادة  3

  .كقيد يمنع النيابة العامة من تحريك الدعو  العمومية في جرائم الفساد مسبقةوالتي كانت تنص على ضرورة وجود شكو  
قــانون الإجــراءات الجنائيــة المصــري حيــث  المتضــمن  653-56القــانون  هــذا الطــرق تبن ــاه المشــر ع المصــري بــالن ص عليــه فــي 4

لا تبدأ المدة المسقطة للدعو  الجنائية في الجرائم المنصوص عنها فـي البـاب الرابـع مـن "من ذات القانون على  65تنص المادة 
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ــي عــن الجريمــة وتحريــك الــدعو  العموميــة فيهــا ومنــه فــلا  ،النيابــة العامــة حريــة تامــة فــي التقص 
 .  سنوات  30الدفع بتقادم الجريمة بمرور  مالمتهيستطيع 

 المطلب الثالا
 عوارض تقادم الجريمة والآثار المترتبة عن انتهاء آجاله

تـادي إلـى  ،قد يعتـرل سـريان  جـال تقـادم الجريمـة عوائـق أو أسـباب تحـول دون اسـتمراره      
كمـا  ،)الو  الفرع(مما يرتب عليه أحكاما تختلف باختلاف العائق أو السـبب  ،انقطاعه أو وقفه

مــن ق ا ج يترتــب عليــه  6و  1و  2أن  اكتمــال  جالــه حســب مــاهو محــدد طبقــا لأحكــام المــواد 
 .)الثاني الفرع (بعل اجثار التي تقع على المجرم من جهة والجريمة من جهة أخر  

 ريمةعوارض تقادم الج: الفرع الو   
ســواء  ي تحــول دون اســتمرار  جـال التقــادم،يقصـد بعــوارل تقــادم الجريمـة تلــك العوائــق التـ      

وهــو مــا  ايــة احتســاب  جــال التقــادم مــن جديــد،أدت إلــى إســقاط المــدة التــي انقضــت وبالتــالي بد
 ،أو أدت إلــى توقــف احتســاب  جالــه لفتــرة معينــة نتيجــة طــار  مــا ،)أولا(طــاع التقــادم انقب يســم ى

 من التاريخ الذي كان قد توقف فيه،حتى إذا مازالت عاد التقادم إلى سريانه واكتمال مدته اعتبارا 
 .)ثانيا(عنه بوقف التقادم ي عب روهو ما 

   انقطاع التقادم: أولا
يقصد به  هور سبب أو حدث أو اتخاذ إجراء يمحـو ويزيـل  :تعريف انقطاع تقادم الجريمة -0

لانقطــاع أن تبــدأ مــدة بحيــث يتعــين بعــد زوال ســبب ا بارهــا كــ ن لــم تكــن،ة التــي مضــت واعتالمــد
 هــور الســبب  وترجــع العلــة فــي ذلــك إلــى أن   ,1فــلا تضــاف إليــه المــدة التــي قبلــه جديــدة كاملــة،

ا كانـــت ذاكـــرة المجتمـــع قـــد الحـــدث مـــن شـــ نه أن يعيـــد إلـــى الأذهـــان فكـــرة الجريمـــة و ثارهـــا بعـــدم
                                                                                           .2ومن ثمة يكون من اللازم حساب مدة جديدة للتقادم تناستها،

                                                                                                                                                                                                      

أ التحقيـق فـي الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من مو ف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مـا لـم يبـد
 "ذلك 

 .606المرجع السابق ص  عبد الحميد الشواربي، 1
 .036ص  علي عبد القادر القهواجي، المرجع السابق، 2
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 الإجراءات القاطعة لتقادم الجريمة  -9
 يقصـدو  ,1من إجـراءات التحقيـق أو المتابعـة  جال تقادم الجريمة نتيجة اتخاذ أي إجراءتنقطع    

سـواء صـدرت عـن النيابـة  ،تلك الإجـراءات المتعلقـة بتحريـك ومباشـرة الـدعو  العموميـة بالمتابعة
أو صـدرت عـن  ،العامة كالتكليف بالحضور أمام المحكمـة أو الطلـب الافتتـاحي لإجـراء التحقيـق

 002قـا لـنص المـادة التكليـف بالحضـور المباشـر أمـام المحكمـة طب من خـلالالطرف المضرور 
  2من ق ا ج 20وكذا الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق طبقا لنص المادة  مكرر من ق ا ج،

عد من بين إجراءات المتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بثبوت التهمة أو نفيها وبكل مـا هذا وتع     
 . سواء كان الإجراء في صالا المتهم أو في غير صالحه  ،يتعلق بمباشرة سلطة الاتهام

مــن  1و0المررادتيه يســتفاد مــن " مــا يلــيوفــي هــذا المجــال نجــد قــرار للمحكمــة العليــا يقضــي ب    
الجزائية أن مدة التقادم إذا اتخذ خلالها إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعـة قانون الإجراءات 

ويعتبـــر إجــــراء مــــن إجــــراءات التحقيـــق طلــــب النيابــــة العامــــة مـــن الشــــرطة القضــــائية موافاتهــــا  ،
ولا تكــون إجــراءات المتابعــة قاطعــة للتقــادم  ،3"الشــهادات الطبيــة المتعلقــة بضــحايا حــادث مــرورب

 .فعلا إلا إذا كانت صادرة بشكل صحيا وقانوني
كــل مــا يصــدر عــن جهــات التحقيــق القضــائية وكــذا ضــباط  يقصــد بــإجراءات التحقيــقكمــا      

الشــرطة القضــائية بموجــب إنابــة قضــائية مــن قاضــي التحقيــق مــن إجــراءات يكــون الغــرل منهــا 
ســماع المــتهم، التفتــي ،  :مثــل، 4البحــث فــي الجريمــة وجمــع الأدلــة عنهــا ونســبتها إلــى مرتكبهــا

تهـام قرارات غرفـة الا باط الشرطة القضائية،القضائية لض الإنابات سماع الشهود، الأمر بالخبرة،
إجراءات التصرف سواء بإصدار أمر أو قرار بان لا  بإحضار المتهم، أمر الإيداع، أمر القبل،

المعـدة مـن من إجراءات التحقيق أيضا المحاضـر وتعد  ،5وجه للمتابعة أو بالإحالة إلى المحكمة
ي طـرف النيابـة العامـة فـي التحقيـق الابتـدائطرف ضباط الشرطة القضائية تلقائيـا أو بطلـب مـن 

                                                             
 .  600، المرجع السابق، ص 655-66من الأمر  32المادة   1
 .600ص  عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، 2

 .063، ص 6660، غرفة الجنا والمخالفات، المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الأول لسنة 6666 30 35 بتاريخ قرار 3
 . 926ص  ،6669محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، د ط، منش ة المعارف، مصر،  4
 .021،026ص ص  لسابق،المرجع ا أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، 5
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وهذا متى كانت المحاضر معدة طبقا لذشكال القانونية حسب  في الجرائم أو في حالات التلبس،
تنقطـع المـدة " ومن قرارات المحكمة العليا فـي هـذا المجـال نجـد قولهـا، 1ق ا ج 069نص المادة 

ويعتبر إجـراء من إجـراءات المتابعـة أو التحقيـق، المقررة لانقضاء الدعو  العمومية بالقيام بإجراء
 .2"من إجراءات التحقيق المحاضر التي من ش نها معاينة وقائع الدعو  

وهـذا إلـى غايـة  ، وقد تكون إجراءات التحقيـق قاطعـة لتقـادم الجريمـة أثنـاء مرحلـة المحاكمـة     
فاصـــل فـــي الـــدعو  حيـــث اعتبـــر المشـــرع أن الحكـــم ال ،صـــدور حكـــم نهـــائي فاصـــل فـــي الـــدعو  

العموميـــة والقاضـــي بالإدانـــة إجـــراء قـــاطع للـــدعو  العموميـــة طالمـــا لـــم يصـــبا نهائيـــا حـــائزا لقـــوة 
 .الشيء المقضي به

ذلـك  صـادر مـن محكمـة الجنايـات فـي جنايـة،استثنى المشرع من الأحكام الغيابية الحكـم ال      
تقطـــع التقـــادم المســـق  للجريمـــة لوجـــب  الأحكرررام البيابيرررةانـــه لـــو طبقـــت القاعـــدة العامـــة فـــي أن  

لتقـادم احتساب مدة التقادم ابتداء من صـدور الحكـم الغيـابي وعلـى أسـاس العشـر سـنوات المقـررة 
ومعنـى ذلـك أن  المـتهم الحاضـر فـي جلسـة الجنايـات أثنـاء الن ـر فــي  العقوبـة بالنسـبة للجنايـات،

سـبة لـذول تحسـب مـدة التقـادم علـى أسـاس الجناية يكون أسوأ حالا من المتهم الغائـب إذ أنـه بالن
ل مـن المدة المقررة لتقادم العقوبـة ولـيس علـى أسـاس تقـادم الجريمـة الـذي يكـون بمعنـى مـدة أطـو 

رتــه المــادة  تلــك المقــررة لتقــادم الجريمــة، لا يجــوز أن يتقــدم " مــن ق ا ج بقولهــا 666وهــذا مــا قر 
 .3"تقادمت عقوبتهم لإعادة المحاكمةما  المحكوم عليه غيابيا أو بسب تخلفهم عن الحضور إذا

يـابي فـي الجنايـات عارضـا عـدم اعتبـار الحكـم الغ صـادر لهـا قـرارفي كر ست المحكمة العليا     
حيـث أن قاعـدة التقـادم تسـري علـى الأحكـام الصـادرة غيابيـا " :لانقطاع أجل تقادم الجريمة بقولها

                                                             
 إذا إلا الإثبــاتيكــون للمحضــر أو التقريــر قــوة  لا" المرجــع الســابق, المتضــمن ق ا ج 655-66 الأمــرمــن  069تــنص المــادة  1

فيـــه عـــن موضـــوع داخـــل فـــي نطـــاق  أورد و ،و يفتـــه أعمـــالمباشـــر  أثنـــاءويكـــون قـــد حـــرره واضـــعه  ،كـــان صـــحيحا فـــي الشـــكل
 .699، المرجع السابق، ص"اه أو سمعه أو عاينه بنفسهءاختصاصه ما قد ر 

  . المحكمة العليا، المجلة القضائية للمحكمة العليا ، القسم الأول، الغرفة الجنائية الثانية،6613 .60. 66قرار صادر بتاريخ  2
 .615ص  ،المرجع السابق ،655-66من الأمر  666المادة  3
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هي تقادم العقوبة وفقا لأحكام المـادة  ة تطبيقها،ي كان يتعين على المحكمفي المواد الجنائية والت
    .1"وليس تقادم الدعو  العمومية كما ذهبت إليه المحكمة  ج، من ق ا 660
 وقف تقادم الجريمة: ثانيا

قيـام سـبب أو حــدوث طـار  أو قـوة قـاهرة مــن شـ نه أن يمنـع ويوقــف  يقصـد بوقـف تقـادم الجريمــة
وبزوالـه يـتم اسـتئناف  جالـه مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار المـدة السـابقة لتضـاف  ،سـريان مـدة التقـادم

 .2إلى المدة الجديدة في حساب التقادم
ية واحـدة فـي نـص عليهـا فـي لم يتناول المشرع مس لة وقـف تقـادم الجريمـة إلا فـي حالـة اسـتثنائ  

و  العموميــة فــي وهــذا فــي حالــة صــدور حكــم بانقضــاء الــدعق ا ج،  36مــن المــادة  30الفقــرة 
بي ن فيما بعد أن هذا الحكم مبنـي علـى تزويـر أو اسـتعمال مـزور وأديـن مقتـرف هـذه تجريمة ما و 
وحينئذ يتعين اعتبـار التقـادم موقوفـا إعادة السير في الدعو  العمومية،  ومنه فانه يجوز ،الجريمة

 . 3بالتزوير بعد اكتشافه من اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة المتهم
فــي حــين ذهــب  ب ســباب أخــر  لوقــف تقــادم الجريمــة،الفقــه وبعــل التشــريعات المقارنــة أخــذ     

 .(0) وأخر  قانونية ،(0) وقد تم تقسيمها إلى موانع مادية ،4جانب  خر في عدم الاعتداد بها
 لوقف تقادم الجريمة الموانع المادية – 0

 ،5في العوائـق والعقبـات المرتبطـة بـالقوة القـاهرة الموقفة لتقادم الجريمة الموانع المادية تتمثل     
مثـل الكـوارث  لمتابعة أو الاسـتمرار فـي التحقيـق،والتي تحول دون الاستمرار في إتمام إجراءات ا

ا أو كمـ ،6أو نشوب حرب أهلية أو اضطرابات أو أي اعتداء مسـلا ،الطبيعية و الحروب الدولية

                                                             
 . 050 ،096القضائية، ص ص،الغرفة الجنائية، المحكمة العليا، المجلة 0331.66.66:في ،925360رقم  جنائي قرار 1
 .606ص  د الحميد الشواربي، المرجع السابق،عب 2
 . 600، المرجع السابق ، ص  655-66من المر  36من المادة  30الفقرة  3
 66من بين التشريعات الجنائية المقارنة التي لم ت خذ ب سباب وقف تقادم الجريمة نجد المشرع المصري والذي نص فـي المـادة  4

  "يوقف سريان المدة التي تسق  بها الدعو  الجنائية لأي سبب كان لا" من قانون الإجراءات الجنائية المصري على 
 .و لا يمكن درءه، بحيث يجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلا ،و لا يد للشخــــص فيـــه ،القوة القاهرة هي كل حادث لم يكن متوقعا 5
 .025ص  ابق،محمد عيد الغريب، المرجع الس 6
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أيــن تــم حـــرق مقــرات المحــاكم ومقــرات الشـــرطة  6611حصــل فــي الجزائــر فــي أحـــداث أكتــوبر 
 .1والدرك مما أد  إلى تعذر ممارسة سلطاتها

كما يعتبر إعلان حالة الطوار  الصحية  نتيجة انتشار الأوبئة والأمرال المعدية مـن قبيـل      
كمـا هــو الأمـر فــي الوقـت الحــالي مــع  أيضــا،ينجــر عنـه وقــف تقـادم الجريمــة التـي  2القـوة القــاهرة
ئــات القضــائية   إلــى تعليــق عمــل مختلــف الهيوالــذي أد   ،"- 66فيــد كو  –كورونــا "انتشــار وبــاء 

الجزائــري لــم يتــدخل لوقــف  المشــر ع النقطــة أن هــذهوتجــدر الإشــارة فــي  لــدواعي الحجــر الصــحي،
لتــي مــن بينهــا  جــال تقــادم الجريمــة وا المواعيــد الإجرائيــة المنصــوص عليهــا فــي مختلــف القــوانين

خـــاص يواكـــب  فـــي الجزائـــر و لعـــدم وجـــود نـــص  قـــانوني ، 3علـــى عكـــس تشـــريعات مقارنـــة وهـــذا
الوضع الصحي العام و يوقف سريان المواعيـد الإجرائيـة، فـإن حـل الإشـكال يكـون بتفعيـل المـادة 

ـت صـراحة علـى أن   000 كـل اججـال المقـررة  من قانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة التـي نص 
في هذا القانون من أجل ممارسة حق، أو من أجل حق الطعن، يترتب على عدم مراعاتها سقوط 
الحــق، أو ســقوط ممارســة حــق الطعــن، باســتثناء حالــة القــوة القــاهرة أو وقــوع أحــداث مــن شــ نها 

   . 4الت ثير في السير العادي لمرفق العدالة
 
 الموانع القانونية -9

                                                             
 .50ص  ، د س ن،الجزائر مطبعة البدر، ءات الجزائية بين الن ري والعملي،شرق قانون الإجرا فضيل العي ، 1
المــواد  ان ــرلــم يعــر ف المشــر ع الجزائــري القــو ة القــاهرة، بــل أشــار إليهــا فــي صــلب القــانون المــدني كســبب معفــي مــن المســاولية،  2

،المرجــــــع الجزائري  المــــــدنيقــــــانون الالمتضــــــمن  ،6625 ســــــبتمبر 06المــــــار  فــــــي  ،51-25مــــــن الأمــــــر  156، 601، 602
 .6399ص , 662ص,السابق

، الذي تـلاه صـدور الأمـر رقـم  00/30/0303المار  في  063/0303مثل المشرع الفرنسي الذي أصدر قانون الطوار  رقم  3
المتضمن تكييـف قواعـد الإجـراءات الجزائيـة علـى أسـاس قـانون الطـوار  السـالف ذكـره  05/30/0303المار  في  030-0303

تـم مـثلا توقيـف  جـال تقـادم الـدعو   حيـثحيث تم تكييف مختلف المواعيد بما يتناسب و الوضـعية الصـحية التـي تعيشـها فرنسـا 
مـارس  09و  00بتـاريخ  060و  060هـو أيضـا بإصـدار مرسـومين رقـم كمـا سـارع المشـرع المغربـي  ،العمومية و تقادم العقوبة

 . أعلن من خلالهما حالة الطوار  وتم إيقاف كافة المواعيد 0303
مقــال  ، -نموذجـا 66كوفيـد  –القـوة القـاهرة وأثرهـا فــي التشـريع والقضـاء  ،-الـرئيس الأول للمحكمــة العليـا  –عبـد الرشـيد طبـي  4

  .0303ماي  coursupreme.dz. .www، 32 للمحكمة العلي يونمنشور في الموقع الالكتر 
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والتـــي بموجبهـــا  ،لقانونيـــةمختلـــف الإجـــراءات ا ويقصـــد الجريمـــة القانونيـــة الموقفـــة لتقـــادمالموانـــع 
مكانيــة الاســتمرار فيهــا أو  تحريكهررا دوهحتــى  الحيلولــةيتوقــف الن ــر فــي الــدعو  الجزائيــة وات

1
، 

أو وجــود مســ لة  ن طــرف نــواب المجلــس الشــعبي الــوطني،برلمانيــة مــالحصــانة ال رفــع كــإجراءات
بـالجنون بالإضافة إلى موانع أخر  كإصـابة المـتهم  غير جزائية كالتزوير في محرر ينفي النسب

عتبر من قبيل الموانع القانونية أيضا حين نكون بصدد ارتكاب جـريمتين مـن طـرف والعته، كما ي
 الأخــــر  مــــن اختصــــاص القضــــاءالمـــتهم أحــــدهما مــــن اختصــــاص القضــــاء الجزائـــي العــــادي و 

فــان تقــادم الجريمــة هنــا يوقــف بالنســبة للجريمــة المعروضــة أمــام القضــاء العــادي إلــى  العســكري،
  .2حين الفصل في الجريمة الأخر  أمام القضاء العسكري 

يوقَف سريان تقادم الجريمة أيضا في جريمة البلا  الكاذب وهذا إلى غاية وصول البلا  إلـى    
فـي حالـة قيـام المتابعـة فـان التقـادم يتوقـف مـادام لـم يفصـل علم السلطة المختصـة بالمتابعـة لكـن 

في وقائع الجريمة بالبراءة أو ب ن لا وجه للمتابعة أو بالحفأ دون متابعة ويبدأ سريان التقادم فـي 
 .  3هذه الحالة من تاريخ القرار الأخير

القانونيــة والماديــة جــب علــى المشــرع الجزائــري ضــب  قائمــة الموانــع يتو ماســبق  علــى اعتمــادا   
وهـذا  ،4المادية إلـى وقـف تقـادم الجريمـة فـي نـص صـريا حتـى ولـو جـاءت فـي نصـوص متنـاثرة

 ل،تسهيلا لعمل القضاء من جهة و إبعادا لكافة الت ويلات الخاطئة للنص الجزائي في هذا المجا
 .  خاصة في ضل اعتبار مس لة التقادم الجزائي من الن ام العام 

أيضــا إغفــال المشــرع الجزائــري عــن مســ لة مغــادرة المــتهم للتــراب الــوطني وجعلــه كمــا يلاحــأ    
حيــث لا يعقــل اســتفادته مــن البــراءة بعــد مضــي مــدة  ب مــن أســباب انقطــاع تقــادم الجريمــة،كســب

 .    هو متواجد خارج الوطن دون متابعة ومحاكمةالتقادم و 

                                                             

 .56ص  فضيل العي ، المرجع نفسه، 1
 .66ص سليمان بار ، المرجع السابق، 2
 . 650ص  ،د ب ن  ، د ط ، المحاكمة، د س ن،0علي جروة، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، مجلد  3
، ج ر 0336 ب  30الصـادر فـي  001القـانون رقـم  مـن 63حيـث نصـت المـادة  جـاء فـي التشـريع الجزائـي اللبنـاني،مـا مثل  4

 السررررياه إذايتوقــف مـــرور الــزمن عـــن " قــانون أصـــول المحاكمــات الجزائيـــة علــىالمتضـــمن  0336. 31.31، بتــاريخ 01عــدد 
 ."ريان فور زوالهاالس إلىويعود  ،استحال بسب قوة قاهرة إجراء أي عمل من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة 
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 ا  تقادم الجريمة المترتبة عن انتهاء آج القانونية الآثار: الفرع الثاني
انقضـاء الـدعو  الجنائيــة  :المترتبــة عـن انتهـاء  جــال تقـادم الجريمـة فــي القانونيـة تـتلخص اجثـار
عـدم تـ ثير تقـادم الجريمـة و  ،)ثانياا(الن ـام العـام، واعتبـار تقـادم الجريمـة مـن )أولا (وبـراءة المـتهم

 . )ثالثا( على سير الدعو  المدنية التبعية
 انقضاء الدعوى الجنائية وبراءة المتهم : أولا
 اكتملــت أو إيقــاف، أو انقطــاع دون  القـانون  عليهــاص يــن التــيتقــادم الجريمـة  مــدة اكتملـت إذ    
 الـــدعو   نقضـــاءا عليـــه يترتـــب فإنـــه إيقافهـــا،إلـــى  أد  الـــذي المـــانع زوال بعـــد أو الانقطـــاع بعـــد

ومنـه ســقوط  العقـاب، فـي حقـه لاقتضـاء المجتمــع إليهـا يلجـ  التـي الوسـيلة انقضـاء أي ,العموميـة
ما يعني انقضاء الدعو  الجنائية التي تعتبـر وسـيلة الدولـة فـي اقتضـاء حق النيابة في المتابعة، 

لا يجـوز تحريكهـا قـا فـفإذا لـم ت حـر ك إطلا ،ومنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء من إجراءاتها، 1العقوبة
ــا إذا تــم   مــن جديــد، ــب تحريكهــاأم  أمــرا بــ ن لا وجــه للمتابعــة  إصــدارعلــى النيابــة العامــة  فيتوج 

 .بالتقادم ائهانقضلا
د إلــى أثـر انتهــاء  جـال تقــادم الجريمـة لا يســتفيد منــه فـاعلا أو مشــتركا واحـد فيهــا بـل يمتــ إن      

لأن  ،فــي حــين يبقــى الوصــف غيــر المشــروع للفعــل لاحــق بهــم جميــع المســاهمين فــي الجريمــة،
 صــفة تبقــى التــي الجريمــة منهــا تتكــون  التــي الواقعــة أو المــادي الفعــل ينــال ولا يمــس لا التقــادم

ن تكون سابقة في حـال تكـرار فالجريمة المتقادم دعواها تصلا لأومنه  ،لصيقة بها اللامشروعية
 والتـي ق ع، 665 المـادة فر  عليهـا المنصـوص التسـول جريمـة ذلـك ومثـال ،2الفعـل مـرة أخـر  

 الأولى الوقائع فإن تقادمت قد ما لسبب لكن أركانها، توفر بعد المتابعة حالة في الاعتياد تشترط
 . 3مادية ويعتد بها كوقائع سابقة تكون  أن تصلا المتابعة بش نها تمت التي

                                                             
 . 616ص  ،6663مصر،  ، مكتبة غريب، القاهرة،0اءات الجنائية في التشريع المصري، ط الإجر  ادوارد غالي الدهبي، 1
 .002ص  علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، 2
 .002ص  ،السابقعلي عبد القادر القهوجي، المرجع  3
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 الــذي الحكــم أن إلــى الفقــه مــن جانــب فيــذهب الــدعو   بشــ ن الصــادر الحكــم بخصــوص أمــا   
 المـتهم ببـراءة ولـيس الـدعو   قبـول بعـدم فـيحكم التقـادم، مدةل استكما له ثبت إذا القاضي يصدره
 . 1انقضت أنها كون  الدعو   موضوع في فيه تفصل ما لها يبق لم المحكمة لأن
 الـدعو   لانقضـاء المـتهم يقضـي ببـراءة الصـادر الحكـمأن  باعتبـار الفقـه مـن  خـر جانب ذهب  

 المحكمـة إذا مـا أقيمـت أمامهـا فيجـب علـى ،2المـتهم عـن المسـاولية لسـقوط يـادي لأنـه العمومية
 الحكــم فقــد قضــت محكمــة الــنقل المصــرية تطبيقــا لــذلك بــ ن   تقضــي ببــراءة المــتهم، أنالــدعو  
الدعو  ومعناه براءة المتهم لعدم وجود  ف الدعو  الجنائية بمضي المدة هو حكم صادر  بسقوط

تئنافية أن تتخلــى عــن الن ــر فــي ولا يجــوز بــ ي حــال للمحكمــة الاســ ،وجــه لإقامــة الــدعو  عليــه
 .  3استنفذت هذه كل مالها من سلطة فيها ة إلى محكمة الدرجة الأولى بعد الموضوع وترد القضي

 النظام العامتقادم الجريمة من : انياث
 فهـو ثـم ومـن  المـتهم مصـلحة ولـيس الجريمـة نسـيان فـي المجتمـع مصـلحة فـي تـهعل   التقادم يجد
 . بالبراءة الحكم حقه في يصدر كي ليحاكم المتهم من التنازل يقبل لاف العام، بالن ام يتعلق
"  قرارهـا الصـادر فـي فـي العليـا المحكمـة إليه ذهبت ام وهو ،العام الن ام نالجريمة م تقادم     
 توقــف التـاريخ ذلــك ومـن 6626ســبتمبر 32 يـوم ماقتـا عنــه أفـرج المــتهم أن الثابـت مــن كـان لمـا

 وكانــت ســنوات ثــلاث مــرور بعــد أي 6629 أكتــوبر الفــاتا فــي إلا يســت نف ولــم ضــده التحقيــق
 .4"العمومية الدعو   بانقضاء التصريا تعين العام الن ام من هي بالتقادم المتعلقة القواعد

 
 عدم تأثير تقادم الجريمة على سير الدعوى المدنية التبعية: ثالثا

 والالتزامـات ،الجريمـة عـن ترتـب الذي الضرر عن التعويل هو التبعية المدنية لدعو  موضوع ا
 ذمــة فــي لورثتــه أو للضــحية دينــا الضــرر حــدوث مــن النــات  التعــويل ويصــبا الأخــر ، المدنيــة

                                                             
 . 651ص  ، 0360 ،التقادم في التشريع الجزائري، دار الهد ، الجزائر ،نبيل صقر 1
 . 16ص  المرجع السابق، بار  سليمان، 2
 .616ص  ادوارد غالي الدهبي، المرجع السابق، 3
فـي جيلالـي  إليـهمشـار  ،00.993الثـاني للغرفـة الجنائيـة الثانيـة، فـي الطعـن رقـم  من القسم 6616 أفريل 03قرار صادر يوم  4

 .005بغدادي، المرجع السابق، ص
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 الحـــق بهـــذا المطالبـــةإلـــى  الراميـــة المدنيــة الـــدعو   تنقضـــي ولـــذلك ، المـــدني المســـاول و المــتهم
 لانقضــاء الأصــلية ســبابالأ اهنفســ وهــي المــدني القــانون  عليهــا يــنص التــي الالتزامــات انقضــاءب

 الدعو   انقضاء أسباب عن تختلف خاصة انقضاء ب سباب تستقل التي ،1التبعية المدنية الدعو  
 .2جق ا63 من المادة 36 الفقرة في الجزائري  المشرع عليه نص ما وهذا ,العمومية
 العموميــة وهــو الــدعو   مــع والمنشــ  المصــدر فــي تتحــد التبعيــة المدنيــة الــدعو   لأن ون ــرا      
 والمدنيـة العموميـة الـدعويين بـين بالتضـامن قراراتهـا أحـد فـي العليـا المحكمـة أخذت فقد ،الجريمة
 المدنيــة الــدعو   أن علــى الجزائيــة الإجــراءات قــانون  مــن 63 المــادة تــنص "بالتقــادم يتعلــق فيمــا
 المسـتقلة المدنيـة الـدعو   أن ذلـك مـن يفهـم أنـه الجزائـري غيـر المـدني القانون  لأحكام وفقا تتقادم
 للـــدعو   التابعـــة المدنيـــة الـــدعو   أمـــا الثلاثـــي، للتقـــادم تخضـــع و التـــي العموميـــة الـــدعو   عـــن

 .     3العمومية الدعو   على المطبقة للقواعد وفقا تتقادم فإنها الجريمة عن والناجمة العمومية
 تخضـــع التـــي وحـــدها هـــي المســـتقلة المدنيـــة الـــدعو   أن العليـــا المحكمـــة قـــرار مـــن ويســـتخلص  

  سـنة الجزائـري  المـدني القـانون  فبصـدور القـرار، هـذا صـدور وقت ساريا كان الذي الثلاثي للتقادم
 .   4سنة 65 إلى المدة تقليص تم6625
 وبالتــالي مـدني التــزام الجريمـة ســبب قـد يكـون  ق ع، نجـد أنــه 026  المــادةإلـى واسـتنادا         
 للتشــريعات بــالرجوع أنــه إلا ،5الــدعويين بــين الارتبــاط لعــدم ن ــرا المدنيــة الــدعو   لتقــادم يخضــع
 موضـــوعها يكـــون  التـــي الـــدعو   أن   يعتبـــر كـــان أن بعـــد الفرنســـي التشـــريع رأســـها وعلـــى المقارنـــة
 المقـــررة التقـــادم مـــدة ذاتإلـــى  جريمـــة عـــن الناشـــ  والمباشـــر الشخصـــي الضـــرر مـــن التعـــويل
 الفرنسـي الجنائيـة الإجـراءات قـانون  صـدور قبـل وهـذا الجريمـة تلـك عن الناشئة العمومية للدعو  

                                                             
 . 651ص  نبيل صقر، المرجع السابق، 1
ه ،الموافـق 6902ذي القعـدة  06المـار  فـي 00-36القانون من  30ة بالمادة المعدل 655- 66 الأمرمن  63تنص المادة  2
تتقـــادم الـــدعو  " علــى 0336ديســـمبر  09ه، الموافــق ل 6602ذو الحجـــة  39بتــاريخ   19، ج ر عـــدد 0336ديســمبر  03ل

 .39المرجع السابق ص . "...القانون المدني ،  المدنية وفق أحكام
 .90ص  ،6620 لسنة نشرة القضاة المحكمة العليا،، الغرفة الجنائية،6626جانفي  06قرار صادر يوم  3
سـنة فيمــا عـدا الحــالات التــي  65يتقــادم الالتـزام بانقضــاء " المتضـمن القــانون المـدني  ،51-25مـن الأمــر  031تـنص المــادة  4

 .6332، ص المرجع السابق..." ورد فيها نص خاص في القانون 
 .06ص  ،المرجع السابق  ميراوي عبد القادر، 5
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 الجنائيـــة الإجـــراءات لقـــانون  تعديلـــه فـــي الفرنســـي المشـــرع تراجـــع حيـــث منـــه، 63المـــادة الجديـــد
 ونفــس المــدني ، القــانون  لأحكــام التبعيــة المدنيــة الــدعو   تقــادم المــادة الســالفة الــذكر فــي وأخضـع
 المــــــــواد فـــــــي الجزائيـــــــة المحاكمـــــــات أصـــــــول فــــــــي اللبنـــــــاني المشـــــــرع يتبناهـــــــا كـــــــان الأحكـــــــام
 الإجـــراءات قـــانون  مـــن 63 المـــادة فـــي الفرنســـي المشـــرع عليـــه نـــص مـــا وهــو ،901،906،993

 أغلـب إليـه اتجهـت مـا إلـى يتجـه الجزائـري  المشرع أن   للقول يدفعنا الذي الأمر الفرنسي، الجزائية
 . 1في هذا الأمر المقارنة التشريعات

 اختصــــاص مـــن المدنيــــة الـــدعو   خـــروج هــــو العموميـــة الـــدعو   لتقــــادم المباشـــر الأثـــر إن       
  .المدني القاضي أمام ورفعها ج ق ا 63 المادة من 30 للفقرة طبقا الجزائي القاضي
 المـامن بـدعاو   والمتعلقـة السـيارات، حـوادث عـن الناشـئة الدعاو   تقادمالإشارة إلى أن   مع     
 الــذي الحــادث تــاريخ مــن ابتــداء ســنوات بــثلاث فتتقــادم التــامين، عقــد عــن والناشــئة والمــامن لهــا

 بشـــان صـــحيا غيـــرأو  كـــاذب تصـــريا وأ كتمـــان حالـــة فـــيالأجـــل  هـــذا يســـري  ولا عنـــه، نشـــ ت
 مــن 02 المــادةوهــذا حســب نــص  عليــه المــامن اطــلاع يــوم مــن ابتــداءإلا  عليــه المــامن الخطــر
 يخـــص فيمـــا التبعيـــة المدنيـــة بالـــدعو   علاقـــة لهـــا الـــدعاو   وهـــذه 2الجزائـــري، الت مينـــات قـــانون 

 . 3السيارات حوادث عن النات  الضرر عن التعويل
 المبحا الثاني
 الجزائري  القانون في  الجرائم المستثناة من التقادم

                                                             
1
: موســــم  ،مــــذكرة تخــــرج لنيــــل شــــهادة الماســــتر فــــي القــــانون الجنــــائي ،أحكــــام التقــــادم فــــي المــــواد الجزائيــــة ،بهلــــولســـيف الــــدين  

   .53، ص تبسة ،جامعة العربي التبسي ،كلية الحقوق  ،0365/0366

يحدد  جال تقادم دعو  المامن له عن عقد الت مين بثلاث سنوات، ابتداء من " من قانون الت مينات الجزائري على 02تنص المادة  2
في حالة كتمان أو تصريا كاذب او غير صحيا بش ن الخطر  -: ت عنه، غير أن  هذا الأجل لا يسري تاريخ الحادث الذي نش 

 المامن عليه إلا ابتداء من يوم علم المامن به
 في حالة وقوع الحادث من يوم علم المعنيين بوقوعه، -
ذا كانت دعو  المامن له على المامن ناتجة عن دعو  رجوع من قبل الغير، لا ي - سري التقادم  إلا ابتداء من اليوم الذي يرفع وات

 ."فيه الغير دعواه إلى المحكمة ضد المامن له أو يوم الحصول على التعويل منه
، 0 عـــدد اجمـــة عـــن حـــوادث المـــرور فـــي الجزائـــر، الجـــزء الثـــاني، المجلـــة القضـــائية،ن ـــام تعـــويل الأضـــرار الن ب،احمـــد طالـــ 3

 . 26ص  ،6660
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الجــرائم بالتقــادم  كافــةانقضــاء ب مبــدأ عامــا قضــى أغلــب التشــريعات الجنائيــة وضــعت لقــد         
شـتى قـد  لاعتبرارات التقرادمكمـا اسـتبعدت هـذه التشـريعات بعـل الجـرائم مـن تـ ثير  ،مهما كانت

 ،فــي قــانون الاجــراءات الجزائيــة الجزائــري  المشــرع انتهجــه الطــرق الــذي وهــو، تهــاتتصــل بخطور 
, لن ـام التقـادم الفـاتالجنايات والجـنا دون المخ الذي أخضع69-39بعد صدور القانون  خاصة
كمـا  ،1 (المطلاب الو ) بالن ام العام وهذا ما لا يتحقق في المخالفـة مساسهاو  لخطورتها ن را

بعــل الجــرائم مــن ن ــام مكملــة لقــانون الإجــراءات الجزائيــة القــوانين ال اســتثنى المشــرع فــي بعــل
 .(المطلب الثاني) الجرائم وهو ما جعله يكرس استثناء عن القاعدة العامة لن ام تقادم ,التقادم

 الو المطلب 
 الجزائية الإجراءاتفي قانون المستثناة من التقادم  الجرائم

 31نـص المشــرع الجزائــري علــى الجــرائم التــي لا تخضـع لقاعــدة التقــادم فــي نــص المــادة         
تنقضـي الــدعو  العموميــة بالتقــادم فــي الجنايــات  لا" بقولهــا مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــةمكـرر 

ـــك المتعلقـــة بالجريمـــة المن مـــة العـــابرة للحـــدود والجـــنا الموصـــوفة ب فعـــال  إرهابيـــة وتخريبيـــة وتل
 " .الوطنية أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومية

سة بـالأمن العـام من خلال نص المادة هذه نلاحأ أن  المشرع اقتصر على إخراج الجرائم الما   
دائرة التقادم، دون النص على الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية للإنسان كجـرائم  والمال العام من

 .  2القتل العمد، والتعذيب
الجنايــات والجــنا الموصــوفة ب فعــال إرهابيــة : فــيالمســتثناة مــن ن ــام التقــادم الجــرائم  تتمثــل     

الفاارع (رة للحــدود الوطنيــة والأفعــال المتعلقــة بالجريمــة المن مــة العــاب ، )الفاارع الو (وتخريبيــة 
  .   )الثالاالفرع (، وجريمتي الرشوة واختلاس أموال عمومية)الثاني

  الموصوفة بأفعا  إرهابية وتخريبية حالجنايات والجن: الفرع الو    

                                                             
تنقضي الدعو  العمومية بالتقـادم فـي الجنايـات والجـنا الموصـوفة ب فعـال إرهابيـة  لا"على655-66 الأمر ,مكرر 31تنص م  6

 .39ص , مرجع سابق" وتخريبية وتلك المتعلقة بالجريمة المن مة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومية
 . 50ص  ،المرجع السابق ،فضيل العي  2
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المـادة  إلـىمكـرر  12 ادةالمـ مـن المشرع وعاقب عليها ص عليهانالأفعال التي  يقصد بها      
المــار  فــي  66-65بموجــب الأمــر المشــرع التــي اســتحدثها ،قــانون العقوبــاتمــن  63 مكــرر 12
أو تخريبيـا  إرهابيـايعتبـر فعـلا "  يلـي مـا علـى مكـرر 12، حيث تنص المـادة 66651فيفري  05

والسـلامة الترابيـة واسـتقرار  تهدف أمن الدولة والوحـدة الوطنيـة،كل فعل يس في مفهوم هذا الأمر،
 :ي عن طريق أي عمل غرضه ما ي تي الماسسات وسيرها العاد

بـــث الرعـــب فـــي أوســـاط الســـكان وخلـــق جـــو انعـــدام الأمـــن مـــن خـــلال الاعتـــداء المعنـــوي أو   -
 المس بممتلكاتهم أو الجسدي على الأشخاص أو تعريل حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر

أو الاعتصــــام فــــي الســــاحات  حريــــة التنقــــل فــــي الطريــــق والتجمهــــر أوعرقلــــة حركــــة المــــرور  -
 العمومية 

 القبور تدنيسالاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونب  أو  -
الاعتـداء علــى وســائل المواصــلات والنقــل والملكيــات العموميــة والخاصــة والاســتحواذ عليهــا أو  -

  .احتلالها دون مسو  قانوني
 إلقائهــاو أو فــي بــاطن الأرل أو مــادة أو تســريبها فــي الجــ إدخــالالاعتــداء علــى المحــي  أو  -

البيئـــة  أوأو الحيـــوان  الإنســـانمـــن شـــ نها جعـــل صـــحة  الإقليميـــةعليهـــا أو فـــي الميـــاه بمـــا فيهـــا 
 .الطبيعية في خطر

حريـة ممارسـة العبـادة والحريـات العامـة وسـير الماسسـات  أوعرقلة عمل السـلطات العموميـة   -
 المساعدة للمرفق 

ومية أو الاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلـة تطبيـق عرقلة سير الماسسات العم -
 .القوانين والتن يمات

 .تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخر  من وسائل النقل -
 .إتلاف منشآت الملاحة الجوية، او البحرية ، أو البرية -
 .تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال -

                                                             
 . 1ص ، المرجع السابقعبد القادر ميراوي  1
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 .احتجاز الرهائن -
 .الاعتداءات باستعمال المتفجرات او المواد البيولوجية أو الكيمائية أو النووية أو المشعة -
 . 1 "تمويل إرهابي أو من مة إرهابية -

 2مكـرر 12، 6مكـرر 12، 5مكـرر  12، 9مكـرر  12،  0مكـرر 12 مـوادال أضـافتكمـا      
 : بقولها وتخريبية إرهابيةأخر  موصوفة ب نها أفعال أفعالا  66-65 الأمرمن 
كل من ينش  أو ياسس أو ين م أو يسي ر أو ينخرط أو يشارك أية جمعية أو تن ـيم أو ،..... -

  . 2 مكرر 12جماعة أو من مة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 
لها ب ي وسيلة كانت ،مكرر 12كل من يشيد بالأفعال المذكورة في المادة  - أو يمو 

3 
كــل مــن يعيــد عمــدا طبــع أو نشــر الوثــائق أو المطبوعــات أو التســجيلات التــي تشــيد بالأفعــال  -

  4.مكرر 12المذكورة في المادة 
كل جزائري ينشـ  أو ينخـرط فـي الخـارج فـي جمعيـة أو جماعـة أو من مـة إرهابيـة أو تخريبيـة  -

 5.الجزائرمهما كان شكلها أو تسميتها حتى وان كانت أفعالها غير موجهة ضد 

كــل مــن يحــوز أســلحة ممنوعــة أو ذخــائر يســتولي عليهــا أو يحملهــا أو يتــاجر فيهــا أو يســتوردها أو  -
 6.يصدرها أو يصنعها أو يصلحها أو يستعملها دون رخصة من السلطة المختصة 

    : وهي لا تخضع لن ام التقادم جريمةعلى  المعدل لقانون العقوبات 36-36الأمر  نصكما    

                                                             
1
ه الموافـق ل 6905 ربيـع الثـاني 39المـار  فـي  36-69بـالأمر المعـدل والمـتمم 656-66مكرر مـن الأمـر  12ان ر المادة  
المتضـــمن قـــانون  6666يونيـــو  1ه الموافـــق ل6016صـــفر  61المـــار  فـــي  656-66يعـــدل ويـــتمم الأمـــر  0369فيفـــري  39

 .35ص  0369ص , فيفري  66بتاريخ  32م العقوبات ج ر رق
2
فيفـري  05ه الموافـق 6965 رمضـان 05المار  فـي  66-65المعدل بالأمر 656-66من الأمر  ، 0مكرر 12 ادةان ر الم 

المتضمن قانون العقوبات ج ر  6666يونيو  1ه الموافق ل6016صفر  61المار  في  656-66يعدل ويتمم الأمر , 6665
 . 36ص,  6665مارس  36بتاريخ  66رقم 

 .36المرجع السابق، ص, 66-65المعدل بالأمر 656-66، من الأمر  9مكرر 12ان ر المادة  3
 .36، المرجع السابق، ص 66-65المعدل بالأمر 656-66، من الأمر  5مكرر 12ان ر المادة  4
 .36، المرجع السابق، ص 66-65المعدل بالأمر 656-66، من الأمر  6مكرر 12ان ر المادة  5
 .36، المرجع السابق، ص 66-65المعدل بالأمر 656-66، من الأمر  2مكرر 12ان ر المادة  6
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مـن أد  خطبـة أو حـاول ت ديتهـا داخـل مسـجد أو فـي أي مكـان عمـومي تقـام فيـه الصـلاة  كل -
دون أن يكــون معينــا أو معتمــدا مــن طــرف الســلطة العموميــة الماهلــة أو مرخصــا لــه مــن طرفهــا 

 1.للقيام بذلك
كي ف المشرع الجزائـري كـل هـذه الأفعـال ب نهـا جنايـات وهـذا مـن خـلال المعاقبـة عليهـا بعقوبـة    

والتـي كي ـف الأفعـال  63مكـرر  12السجن الماقت و السجن المابد، باستثناء ما جاء في المـادة 
الـــواردة ضـــمنها ب نهـــا جـــنا وعاقـــب عليهـــا بعقوبـــة الحـــبس مـــن ســـنة إلـــى خمـــس ســـنوات، ومنـــه 
فالمشرع اخرج هذه الأفعال من دائرة التقادم بالرغم من أنها جنا لارتباطها ارتبـاط وثيقـا بالأفعـال 

 .    مكرر  12واردة في المادة ال
 

 الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ب الفعا  المتعلقة: الفرع الثاني
علــى الاتفاقيــة الدوليــة للجريمــة المن مــة بــتحفأ  0330فيفــري  35 الجزائــر فــي لقــد صــادقت    

ـــدابير  أنوالتـــي نصـــت علـــى ضـــرورة  ،2العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة تتخـــذ كـــل دولـــة طـــرف فيهـــا الت
 حينمـــا المشـــرع الجزائـــري، إليـــه اســـتجابمـــا  وهـــو 3،التشـــريعية اللازمـــة لضـــمان تنفيـــذ التزاماتهـــا

 مـن مكـرر 31استثنى الجريمة المن مة العابرة للحدود الوطنية من ن ام التقادم بمقتضـى المـادة 
ــــانون  ــــةالجزا الإجــــراءاتق ــــانون  ئي المتضــــمن تعــــديل قــــانون الاجــــراءات  69 -39المضــــافة بالق
 .4الجزائية
المادة الخامسة مـن هـذه الاتفاقيـة أنـه يتعـين علـى كـل دولـة طـرف  نصت علاوة على ماسبق    

أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخر  لتجريم الأفعال الواردة ضمن هذه الاتفاقية 
                                                             

-66 لذمرالمعدل والمتمم , 0336يونيو  06ه الموافق ل6900ربيع الثاني  39المار  في  36-36من القانون  63مكرر 12المادة  1
  .65، ص 0336يونيو  02ه الموافق ل 6900ربيع الثاني  35بتاريخ  09، ج ر عدد 6666يونيو  31المار  في  655

 0330  ي فيفر  35  ه الموافق ل6900ذو القعدة  00المار  في 02–55بموجب المرسوم الرئاسي  رقم تمت المصادقة  2
 . 0330فيفري  63ه الموافق ل6900ذو القعدة  02بتاريخ  36ج ر عدد  
يلزم من تدابير بما في ذلك  تتخذ كل دولة طرف ما" من الاتفاقية الدولية حول الجريمة المن مة عبر الوطن  09تنص المادة  3

، المرجـع "لقانونهـا الـداخلي لضـمان تنفيـذ التزاماتهـا بمقتضـى هـذه الاتفاقيـة  الأساسـيةوفقـا للمبـاد   ، والإداريـةالتـدابير التشـريعية 
 .30السابق ، ص 

 .  9المرجع السابق ، ص , 655-66، المعدل والمتمم لذمر 69-39مكرر من القانون  31المادة  4
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مــن هــذه  00، 31، 36، 35جنائيــا عنــد ارتكابهــا عمــدا، ولقــد وردت هــذه الأفعــال ضــمن المــواد 
 .الاتفاقية

كــل دولــة طــرف فــي  تحــدد"...مــن هــذه الاتفاقيــة فــي بنــدها الخــامس علــى  66ة نصــت المــاد    
 الخاصـة بـ ي جـرم الإجـراءاتمـدة تقـادم طويلـة تسـتهل أثناءهـا  قانونها الداخلي، عنـد الاقتضـاء،

 ،..."مزعــوم قــد فــر مــن وجــه العدالــة ومــدة أطــول عنــدما يكــون الجــاني ال مشــمول بهــذه الاتفاقيــة،
  ذلــك حيــث نــص فــي الجــرائم بــل تعــد   هــذهئــري لــم يكتــف بمــدة أطــول فــي غيــر أن المشــرع الجزا

ويعتبــر توجــه  ،1مكــرر مــن ق ا ج وجعلهــا مــن الجــرائم التــي لا تخضــع للتقــادم مطلقــا 31المــادة 
قــد  المشــرع الجزائــري فــي إخــراج هــذه الجــرائم مــن دائــرة التقــادم أمــر صــائب ن ــرا لخطورتهــا و مــا

 .  الشخصي أو الدوليتلحقه من ضرر سواء على المستو 
   

  واخت س أموا  عمومية الرشوة جريمتي:  الفرع الثالا
اخـتلاس أمـوال عموميـة وجريمـة  ةالدعو  العمومية في جريمـ المشرع الجزائري قد جعل أن  رغم  

   59المـادة  لا تنقضـي بالتقـادم، إلا أنج .ا.مكـرر مـن ق 31أحكام المـادة الواردة ضمن   الرشوة
فـي  إلاجعلتهـا مـن الجـرائم التـي يطالهـا التقـادم  قـد ، 36-36 مكافحـةو  الفسـاد الوقاية مـنقانون 

 31أحكـام المـادة مـع تعـارل ماجعـل هـذه المـادة ت الخارج، إلىحالة تحويل عائدات هذه الجرائم 
 .مكرر
مكرر تطبيقا لقاعدة النص  31ضرورة مراجعة وتعديل نص المادة  وهو الأمر الذي يقتضي    
 .لخاص يقيد العاما
ســنتعرل إلــى تقــادم جريمتــي الرشــوة واخــتلاس أمــوال عموميــة فــي المطلــب الثــاني ضــمن  ومنــه 

 .قانون مكافحة الفساد والوقاية منه الجرائم المستثناة من التقادم الواردة في قانون المتضمن 
 
 

                                                             
 ،الجزائــر ،المدرســة العليــا للقضــاء ،مــذكرة التخــرج لنيــل إجــازة المدرســة العليــا للقضــاء ،تقــادم الــدعو  العموميــة ،فــارس بعــدا  1

 . 60ص ،  0332
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 المطلب الثاني
 قوانين مكمّلة لقانون الإجراءات الجزائية في المستثناة من التقادم الجرائم

لم يقتصر المشرع الجزائري على النص على عدم تقـادم بعـل الجـرائم فـي قـانون الإجـراءات     
نمــا تنــاول ذلــ ، ) الو  الفاارع ( 36-36قــانون الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه ك الجزائيــة فقــ ، وات

 .)الفرع الثاني (وقانون مكافحة التهريب وقانون القضاء العسكري 
 ومكافحتهالفساد  الوقاية منفي قانون  المستثناة من التقادمالجرائم : الفرع الو 

ها مكافحتــه مــن القــوانين التــي اســتحدثالمتعلــق بالوقايــة  مــن الفســاد و  06-01قــانون يعــد      
 بموجـب أحكـامف لمحاربة كافة م اهر الفساد وقمعها والوقايـة منهـا، المشرع الجزائري سعيا منه

ا مــاخــتلاس الأمــوال العموميــة ووضــع لهجريمــة  علــى جريمــة الرشــوة ونجــد نصــه  هــذا القــانون 
 ضـمن ا مـن قـانون العقوبـات الجزائـري مـأحكام خاصة بعد إلغاء المـواد التـي كانـت تـنص عليه

 1.مكرر 606، 606، 666المواد 
أنـــه لا تتقـــادم 36-36ر مــن الأمـــ 59 مـــن المـــادة 36الفقـــرةفــي  الجزائـــري  نــص المشـــرع      

الدعو  العمومية بالنسبة للجرائم المنصوص عليهـا فـي القـانون الجزائـري للوقايـة مـن الفسـاد و 
 .مكافحته في حالة ما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن

ينطبــق علــى جريمــة  مــن ق ا جمكــرر  8لــم يعــد حكــم المــادة  ،طبقــا للمــادة الســابقة الــذكر    
 ، 2 للخـارج الإجراميـة وبالتالي فإن هذه الجريمة لا تتقادم في حالـة تحويـل العائـدات لاسالاخت

أي  ،مسـاوية للحـد الأقصـى للعقوبـة المقـررة تكـون  مـدة التقـادم فـان أما في حالة عـدم التحويـل 
علــى خــلاف المبــدأ العــام فــي الجــنا التــي تتقــادم دعواهــا بثلاثــة وهــذا  3،بعشاار ساانواتتتقــادم 
 01و 02 ،05ونفس الحكم ينطبق على جريمـة الرشـوة المنصـوص عليهـا فـي المـواد  سنوات،

في حالة تحويل العائدات للخارج بـدل 36فقرة  59يطبق نص المادة  فهنا ،36-36من قانون 

                                                             
مكرر من ق ع  606و 606و إلغاء المادتين   36-36ن قانون م 06وتعويضها بالمادة  من ق ع 666تم إلغاء المادة  - 1

  .69ص ،المرجع السابق  36-36من القانون 20و 26المادتينوهذا بموجب , 36-36ن قانون م 05المادة وتعويضهما ب
 .605ص ، المرجع السابق ،نبيل صقر 2
 .60، المرجع السابق، ص  36-36من القانون  0فقرة  59المادة  3
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اخــتلاس أمــوال  جريمررة و الرشرروةمكــرر الــذي نــص علــى عــدم تقــادم جريمــة  31نــص المــادة 
 .عمومية

تكييــف  منرره هرروعنــد تــلاوة عــرل أســباب القــانون الــذي جــاء بهــذا الحكــم نجــد أن الغــرل     
، وهـو مـا تـنص عليـه المـادة دوليـة التـي صـادقت عليهـا الجزائـرالـوطني مـع الاتفاقيـات ال التشريع
ـــدعو  العموميـــة وفقـــا ف ,1فقـــرة 59 ـــة تحويـــل  78-70 لقرررانوهك صـــل عـــام لا تتقـــادم ال فـــي حال

تحويـل عائـدات الإجــرام المخالفــة أنـه فـي حالـة عـدم خـارج الـوطن وبمفهـوم  إلـىعائـدات الجريمـة 
مــــن قــــانون  مكــــرر 71للمررررادةتخضــــع للقواعــــد العامــــة للتقــــادم ولــــيس  الجــــرائم فــــإن إلــــى الخــــارج
و مــا يعــزز هــذا الــرأي كــذلك اســتثناء جريمــة الاخــتلاس بموجــب  الجزائيــة الجزائــري، الإجــراءات

للقواعـد العامـة فـي  إخضـاعهاوعـدم ، 1اوية للحـد الأقصـى للعقوبـةوجعل مدة التقـادم مسـ 03الفقرة
  .مكرر 31حالة عدم التحويل وليس لنص المادة 

استثنيت من أثـر التقـادم  78-70قانوهأما بخصوص الجرائم الأخر  والتي تم النص عليها في  
خص هــذه ، وتــتل 59المــادة  مــن 01فقــرة وهــو مــا نصــت عليــه تحويــل عائــداتها للخــارجفــي حالــة 

 :الجرائم في مايلي
 "جريمة الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية" 06المادة  -
 " الرشوة في مجال الصفقات العمومية"  02المادة  -
 " ومو في المن مات الدولية العمومية الأجانبين يرشوة المو فين العموم" 01المادة  -
 "شرعي للممتلكات العامة جريمة الاستعمال على نحو غير "  06المادة  -
 "جريمة الغدر " 03المادة  -
 "والتخفيل غير القانوني في الضريبة والرسم  الإعفاءجريمة " 06المادة  -
 "جريمة استغلال النفوذ" 00المادة  -
 "جريمة استغلال الو يفة" 00المادة  -
 "جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية" 05المادة  -

                                                             
 . 00ص2009 هومه، الجزائر، ، دارالجزء الثاني، دون طبعة ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،بوسقيعة أحسن 1
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 "أو التصريا الكاذب بالممتلكاتجريمة عدم التصريا "06المادة  -
 "غير المشروع  الإثراءجريمة " 02المادة  -
 "جريمة تلقي الهدايا " 01المادة  -
 "جريمة التمويل الخفي لذحزاب السياسية " 06المادة  -
 "جريمة الرشوة في القطاع الخاص" 93المادة  -
 "جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص" 96المادة  -
 "الإجراميةجريمة تبييل العائدات "90المادة  -
 "الإخفاءجريمة " 90المادة  -
والخبـــراء  وجريمرررة الإضررررار بالشرررهودالســـير الحســـن للعدالـــة  إعاقـــةجريمـــة "95المـــادة  -

 "والمبلغين والضحايا
 "جريمة البلا  الكيدي"96المادة  -
 "جريمة عدم الإبلا  عن الجرائم"92المادة  -
إن  اشتراط المشرع الجزائري تحويل العائدات الإجرامية للخارج للقول بعدم تقادم الجرائم الواردة    

، يعـد أمـرا مجحفـا وقـد يسـاهم فـي اتسـاع المجـال لارتكـاب الجــرائم 36-36ضـمن أحكـام القـانون 
هـي مـدة سـنوات فقـ ، و  30المذكورة سابقا من دون تحويل عائداتها للخارج، والتي تتقادم بمـرور 
 .  قصيرة قد تساعد في عدم الخوف واللامبالاة من المتابعة الجزائية 

 الفرع الثاني
  قانون القضاء العسكري  و في قانون مكافحة التهريب المستثناة من التقادمالجرائم  

 ها المشرع الجزائري من التقادم أيضا في قـانون مكافحـة التهريـباوردت بعل الجرائم التي استثن
 )أولا( للدولـة  يوالتي تعتبر من الجرائم الخطيـرة التـي تشـكل مساسـا بـالأمن الاقتصـاد ,35-36

    جــرائم هــي الأخــر  لــم يخضــعها المشــرع للتقــادم  01-26 قــانون القضــاء العســكري كمــا تضــم ن 
 .)ثانيا (
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 في قانون مكافحة التهريب من التقادم المستثناةالجرائم  :أولا
 36-35 الأمر بموجبوهذا المشرع الجزائري كذلك من ت ثير التقادم جرائم التهريب  استثنى    

 اإم ـحيـث أصـبحت جـرائم التهريـب حسـب هـذا القـانون ، 091المتعلق بمكافحة التهريب فـي مادتـه
 .تنقضي بالتقادم لا 60،60،66،63منه أو جنا حسب المواد  65و 69ايات حسب المواد جن
ـا يشـير إلـى عـدم تقـادم الجـرائم الـواردة فيـه،  36-35عند الرجوع إلـى مـواد الأمـر     لا نجـد نص 

منـه، والتـي أحالتنـا إلـى القواعـد العامـة فـي ق ا ج ولاسـيما  09باسـتثناء مـا جـاء فـي نـص المـادة 
، والتـــي قضـــت بتطبيـــق نفـــس القواعـــد الإجرائيـــة المعمـــول بهـــا 30مكـــرر فقـــرة  31نـــص المـــادة 

 ريمـــة المن مـــة، ويعـــد عـــدم تقـــادم الجريمـــة المن مـــة مـــن بـــين هـــذه الأحكـــام، ومنـــه فالـــدعو  بالج
مــن ق ا ج  مكــرر 31تســق  بالتقــادم وهــذا عمــلا ب حكــام المــادة  فــي جــرائم التهريــب لا العموميــة

 العموميــةوالتــي نصــت علــى عــدم انقضــاء الــدعو   36-35مــن  09المــادة  إليهــاوالتــي أحالتنــا 
 :فيما يلي 36-35قانون  في الواردة الجرائم غير الخاضعة لن ام التقادم تلخصتو  ، 2بالتقادم
جريمة تهريـب المحروقـات أو الوقـود أو الحبـوب أو الـدقيق أو المـواد المطحونـة المماثلـة   -6

أو المواد الغذائية أو الماشية أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المـواد الصـيدلانية 
ية أو التحـف الفنيـة أو الممتلكـات الأثريـة أو المفرقعـات أو أي بضـاعة أو الأسمدة التجار 

 .  363-35من الأمر  30أخر  بمفهوم المادة 
جريمة حيازة مخزن داخل النطاق الجمركي لاسـتعماله فـي التهريـب أو وسـيلة نقـل مهي ـ ة   -0

  .4خصيصا لغرل التهريب
 .  5جريمة التهريب باستعمال أي وسيلة نقل  -0
 .6جريمة التهريب مع عمل سلاق ناري   -9

                                                             
تطبرررق علررر  الأفعرررا  المجرمرررة فررر  "المتضرررمه قرررانوه مكافحرررة التهريرررب علررر   70-70مررره الأمرررر 34ترررنص المرررادة   1

، المرجررع "مرره هررذا الأمررر نفررد القواعررد الإجرائيررة المعمررو  بهررا فرر  مجررا  الجريمررة المن مررة 80.81.81.89.88.87المررواد
 .70السابق، ص 

 .  89فارد بعداش، المرجع السابق ، ص   2
 .70، المتضمه قانوه مكافحة التهريب ، المرجع السابق، ص  70-70مه الأمر  87ان ر المادة  3
  .70، المتضمه قانوه مكافحة التهريب ، المرجع نفسه، ص  70-70مه الأمر  88ان ر المادة  4
 .70، المتضمه قانوه مكافحة التهريب ، المرجع نفسه، ص  70-70مه الأمر  89ان ر المادة  5
 .70، المتضمه قانوه مكافحة التهريب ، المرجع نفسه، ص  70-70مه الأمر  81ان ر المادة  6
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 . 1جريمة تهريب الأسلحة  -5
  2جريمة تهديد أفعال التهريب الخطيرة لذمن أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية  -6

سـنة فـي الجـرائم  03تجدر الإشـارة إلـى أن  المشـرع نـص علـى عقوبـات مشـددة تصـل أحيانـا إلـى 
 .الجرائم الموصوفة بالجنايةالموصوفة بالجنحة، والسجن المابد في 

 في قانون القضاء العسكري  المستثناة من التقادمالجرائم : ثانيا
كقاعـدة عامـة  01-26 ع ق قمـن الفصـل الثالـث مـن القسـم الثـاني مـن  66أحالت المادة      

، 31، 32، 36تطبيق قواعد انقضاء الدعو  العمومية أمـام المحـاكم العسـكرية إلـى أحكـام المـواد
مـن ذات القـانون قضـت بعـدم تقـادم بعـل  23من المادة  30الفقرة  غير أن   ،3 من ق ا ج، 36

وما  ن را لخطورة أفعالها استثناها المشرع الجزائري من التقادم ، حيث4ع ق ب ق الجرائم الواردة
 :وتتمثل هذه الجرائم في ،والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام وما قد تلحقه من مساس ب من البلاد

 .5من ق ق ع 065المنصوص عنها في المادة جريمة الفرار مع عصابة مسلحة   -6
 .6من ق ق ع 066المنصوص عنها في المادة  العدو إلىجريمة الفرار   -0
 .7من ق ق ع 062المنصوص عنها في المادة  أمام العدو جريمة الفرار  -0
                    لجوء الفار لبلاد أجنبية أو يبقى في زمن الحرب هاربا من أداء واجباتها لعسكرية  جريمة  -9

 .8من ق ق ع 23من المادة  30المنصوص عنها في الفقرة 

                                                             
 .35، المتضمن قانون مكافحة التهريب ، المرجع نفسه، ص  36-35من الأمر  69ان ر المادة  1
 .35، المتضمن قانون مكافحة التهريب ، المرجع نفسه، ص  36-35من الأمر  65ان ر المادة  2

اعــد انقضــاء و المحــاكم العســكرية، ق أمــامتطبــق " المتضــمن قــانون القضــاء العســكري علــى 01-26الأمــر  مــن 66تـنص المــادة  3
ة التحف ــات المتعلقــة االجزائيــة مــع مراعــ الإجــراءاتمــن قــانون  36 إلــى 36الــدعو  العموميــة المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن 

 . 520،المرجع السابق، ص"بالتقادم والواردة بعده
، 066، 065ولا تنقضي الدعو  العمومية في الأحوال المذكورة في المواد " على  01-26من الأمر 30فقرة  23المادة تنص  4

المرجــع  ، "، أو عنــدما يلجــ  العاصــي أو الفــار فــي زمــن الحــرب لــبلاد أجنبيــة أو يبقــى فيهــا هربــا مــن أداء واجباتــه العســكرية062
 .520، صنفسه

 560 ، صنفسهالمتضمن قانون القضاء العسكري، المرجع  01-26من الأمر  065أن ر المادة  5
 560 ، صنفسهالمتضمن قانون القضاء العسكري، المرجع  01-26من الأمر  066أن ر المادة  6
 560 ، صنفسهالمتضمن قانون القضاء العسكري، المرجع  01-26من الأمر  062أن ر المادة  7
 .520 المتضمن قانون القضاء العسكري، المرجع السابق، ص 01-26من الأمر  23المادة  من  30رة الفق أن ر 8
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تضــمن إدراج جــرائم أخــر   69-61بالقــانون  01-26غيــر أن  تعــديل المشــرع الجزائــري لذمــر  
ـــــانون  23نصـــــت الفقـــــرة الثالثـــــة مـــــن المـــــادة  اســـــتثناها مـــــن ن ـــــام التقـــــادم، حيـــــث مـــــن ذات الق

إلـى  022،كما لا تتقادم الـدعو  العموميـة فـي الجـرائم المنصـوص عنهـا فـي المـواد مـن "...على
  .1"من هذا القانون  016
 :هذه المواد نجدها تتضمن الجرائم التالية إلىوبالرجوع    

 2.جريمة حمل العسكري الجزائري للسلاق ضد الجزائر  -6
جريمة تحـريل الشـخص العسـكريين علـى الانضـمام الـى العـدو او تسـهيل لهـم الوسـائل   -0

 3.دولة هي في حالة حرب مع الجزائر ، أو تجنيد أفراد لصالالذلك مع علمه بالأمر
الموقـــع  أوأو لمصـــلحة العـــدو  العـــدو إلـــى أمـــرهجريمـــة تســـليم العســـكري للفرقـــة التـــي فـــي  -0

المعمــــل الخاصـــــة  أوماونـــــات الجــــي  أو خـــــرائ  الماونــــات الحربيـــــة  أو، إليــــهالموكــــل 
ســـر العمـــال العســـكرية و  أواو كلمـــة الســـر  الأحـــوال أوبالصـــناعة الحربيـــة أو المرافـــ  

كل عسكري  أو، أعمالهالمفاوضات، وكل عسكري يتصل بالعدو لكي يسهل  أوالحملات 
كــل  أوعســكري المســاول، يشــترك فــي المــاامرات بقصــد الضــغ  علــى مقــررات الــرئيس ال
 4.عسكري يحرل على الهزيمة امام العدو او يعرقل جمع الجنود

 5.المرتكبة من طرف العسكري  جريمة الجوسسة  -9
    6.من ق ق ع 013المبينة في المادة  الأماكن إلىجريمة دخول العدو متنكرا   -5

 
 

                                                             
، 0361جويلية  06ه، الموافق ل 6906ذي القعدة  66المار  في  69-61القانون  من 23من المادة  30ان ر الفقر  1

ه،  6906ذو القعدة  66: بتاريخ 92، المتضمن قانون القضاء العسكري، جريدة رسمية عدد 01-26 الأمريعدل ويتمم 
  .63، ص 0361 أوت 36 الموافق ل

 .569، المرجع السابق، ص  01-26من الأمر  022ان ر المادة  2
 .569، المرجع نفسه، ص  01-26من الأمر  021ان ر المادة  3
 .569، المرجع نفسه، ص  01-26من الأمر  026ان ر المادة  4
 .569، المرجع نفسه، ص  01-26من الأمر  013ان ر المادة  5
 .565، المرجع نفسه، ص  01-26من الأمر  016ان ر المادة  6
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 الفصل الثاني

 تقادم العقوبات في القانون الجزائري 
وهـذا مـن  ،المشرع في تقرير العقوبة هو ردع المحكوم عليه وزجره واتعادة ت هيلـه رغم أن  غاية   

خلال تنفيـذ العقوبـة الصـادرة فـي حقـه بموجـب حكـم أو قـرار نهـائي إلا  أن  هـذا لـم يمنـع مـن عـدم 
فقـد أقـر القـانون  ،تنفيذ هذه العقوبة بسبب مرور فترة زمنية طويلة عن صدور الحكم القاضي بها

 ،حيــث أقــر المشــرع بســقوط العقوبــة بالتقــادم ،الجزائـري ن ــام تقــادم العقوبــات ونــص علــى قواعـده 
فتعتبــر  جــال ومــدد تقــادم العقوبــة وكــذا تــاريخ  ،فــن م لهــا إجــراءات وقواعــد خاصــة  لتطبيــق ذلــك

اجثــار القانونيــة بدايــة الســريان و العــوارل التــي قــد تطــرأ وتعيــق ســريان التقــادم بالإضــافة إلــى 
 .المترتبة عن انتهاء اججال من المحاور الأساسية لدراسة واستقراء موضوع تقادم العقوبات 

أخضــع المشــرع الجزائــري كقاعــدة عامــة جميــع العقوبــات المنصــوص عنهــا لن ــام التقــادم و     
 ادموقواعد تن م سريان التق ،فحدد لها  جال تقادمها تبعا لوصف الجريمة ،ضمن نطاقه

كما استثنى بعل العقوبات وأخرجها من نطاق التقـادم ن ـرا لخطـورة وطبيعـة  ،)المبحا الو  (
 .)المبحا الثاني  (الجرائم الصادرة بش نها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

45 

 المبحا الو 
 قواعد تقادم العقوبة في القانون الجزائري 

جـراءات سـريان تقـادم العقوبـات فـي المـواد مـن     إلـى  660نص المشرع الجزائري علـى  جـال وات
كمـا جعـل مــن  ،مراعيـا فـي ذلـك جسـامة الجريمـة المرتكبـة ،مـن قـانون الإجـراءات  الجزائيـة 665

مــدة ســقوط العقوبــة أطــول مــن مــدة انقضــاء الــدعو  العموميــة بســب أن  الحكــم الصــادر بالعقوبــة 
 1.أكدها ورسخها في الأذهان وذاكرة المجتمعيكون قد 

وبـالرجوع إلـى الفقـه نجـد هنـاك  ،لم يتطـرق المشـرع الجزائـري إلـى تحديـد مفهـوم تقـادم العقوبـة    
غيـر أن ـه وضـع لـه  جـالا أطـول مـن  (الو  المطلاب(عدة تعـاريف حـددت مضـمونه وفصـلت فيـه

د تاريخــا لبدايــة احتســابها  ،مــدد تقــادم الجــرائم كمــا أن ــه قــد يعتــرل تنفيــذ  ، )الثاااني لمطلاابا(وحــد 
 ،العقوبة عائقا يحول دون الاستمرار في سربان  جال تقادمها وهو ما يعب ـر عنـه بعـوارل التقـادم

فـــي حـــين أن  انتهـــاء تلـــك اججـــال فـــي ميعادهـــا القـــانوني يرتـــب جملـــة مـــن اجثـــار بشـــ ن كـــل مـــن 
 . ) لب الثالاالمط (المحكوم عليه والحكم الصادر بتنفيذ العقوبة 

 المطلب الو 
 مفهوم تقادم العقوبة

يقتضــي التطــرق إلــى تحديــد مفهــوم العقوبــة محــل  ،إن  تحديــد مفهــوم تقــادم العقوبــة بشــكل دقيــق  
ثـم  ، (الفارع الو )أي العقوبـة الصـادرة عـن جريمـة , ، والتـي نقصـد بهـا العقوبـة الجنائيـةالتقـادم

 (الثانيالفرع ) تقادم العقوبة تحديد مفهوم 
 مفهوم العقوبة   : الفرع الو 
يتضـــمن العنصـــر الأول تعريـــف  ،يقتصـــر تحديـــدنا لمفهـــوم العقوبـــة علـــى عنصـــرين فقـــ         
 . )ثانيا (أما العنصر الثاني فيتناول تقسيمات العقوبة بحسب جسامة الجريمة(أولا (ةالعقوب

                                                             
 المعدل 96-25من الأمر   660،669،665والمواد . 615المرجع السابق، ص, 655-66من الأمر  660 المادةأن ر  1

 .253، المرجع السابق ، ص 655-66لذمر  والمتمم
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القــانون يوقــع باســم المجتمــع علــى العقوبــة هــي كــل جــزاء يــنص عليــه :  تعريااف العقوبااة -أولا
 ،يقضي بإدانتـه ومسـاوليته عـن الفعـل الـذي اعتبـره القـانون جريمـة ،الشخص تنفيذا لحكم قضائي

وتتمثل العقوبة في إيلام الجاني بالإنقاص من بعل حقوقه الشخصية كـالحق فـي الحيـاة والحـق 
قامة للعدل ،في الحرية والحق في الملكية صلاحا وات  .1ردعا وات

مـــن خـــلال هـــذا التعريـــف تتضـــا لنـــا خصـــائص العقوبـــة كمـــا وردت فـــي قـــانون العقوبـــات      
وهي أنها قانونية وقضـائية وتتضـمن عنصـر الإيـلام وتقـوم علـى المبـاد  الثلاثـة وهـي  ،الجزائري 

 . 2مباد  الشخصية والمساواة والتفريد
 : تقسيمات العقوبة بحسب جسامة الجريمة: ثانيا
 .)9(وعقوبات تكميلية  ،) 0(عقوبات أصلية تقسم العقوبة إلى   
المعـدل والمـتمم ب حكـام القـانون  العقوبـات قـانون مـن  35نصـت المـادة  :العقوبات الصالية - 0
السـجن  ،السـجن المابـد ،الإعـدام: هـي  العقوبات الصالية فاي ماادة الجناياات:" على  36-00
   ،سنة 03و  35اقت لمدة تتراوق بين الم

الحبس مدة تتجـاوز الشـهرين إلـى خمـس سـنوات ماعـدا  :الصلية في مادة الجنح هي العقوبات 
  ،دج 03.333الغرامة التي تتجاوز فيها العقوبة  ،الحالات التي يقرر القانون فيها حدودا أخر  
الحبس من يوم واحد علـى الأقـل إلـى شـهرين علـى : العقوبات الصلية في مادة المخالفات هي 

 3"دج  03.333دج إلى  0333ة من الغرام ،الأكثر
العقوبـة  –الإعـدام : أنواع من العقوبات وهـي  30يتضا لنا أن هناك  35من خلال نص المادة 

 وعقوبة مالية هي الغرامة –السالبة للحرية وهي السجن المابد والماقت والحبس 
العقوبات التكميلية هي التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عـن العقوبـات  :العقوبات التكميلية - 9

الأصلية أي لها علاقة مباشرة بها وقد تكون إما إجبارية أو اختيارية إذ يجوز للمحكمـة أن تحكـم 

                                                             
 .602ص  ،المر جع السابق ،فريد روابا 1
 .602ص  ،المرجع نفسه ،فريد روابا 2
 .60ص  ،المرجع السابق ،00-36المعدل بالقانون  ،656-66من الأمر  35المادة  3
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بشـرط أن ينطـق بهـا القاضـي فـي حكمـه  ،بها إلى جانبهـا فـي بعـل الجـرائم التـي حـددها القـانون 
 .1للقول بوجودها

جـــب مـــن ق ع المعـــدل بمو  36ص المشـــرع الجزائـــري علـــى العقوبـــات التكميليـــة فـــي المـــادة نـــ   
 :وحسب نص هذه المادة فان  العقوبات التكميلية تتمثل في  ،00 – 36القانون 

 –تحديـد الإقامـة  –الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والوطنية والعائلية  –الحجز القانوني  " 
إغــلاق  –المنــع مــن ممارســة مهنــة أو نشــاط  –مصــادرة الجزئيــة لذمــوال ال –المنــع مــن الإقامــة 

أو اســتعمال / الح ــر مــن إصــدار الشــيكات و  –الإقصــاء مــن الصــفقات العموميــة  –الماسســة 
تعليــق أو ســحب رخصــة الســياقة أو إلغائهــا مــع المنــع مــن استصــدار رخصــة  –بطاقــات الــدفع 

 . 2"كم أو قرار الإدانةنشر أو تعليق ح –سحب جواز السفر  –جديدة 
 مفهوم تقادم العقوبة : الفرع الثاني 

وعليه سيقتصر هذا الفرع على تعريف تقـادم  ،تعريف التقادم في الفصل الأول إلىتم التطرق    
 :من بينها ولقد وردت عدة تعاريف فقهية له ،العقوبة

 ، كمــا يعــر ف المقــررة قانونــاا بســب مضــي المــدة تقــادم العقوبــة ســقوط الحــق فــي تنفيــذيهيقصــد ب  
وهو ما يقصد به مضي مـدة زمنيـة بـدءا مـن صـدور  ،انقضاء حق فرل تنفيذ العقوبة ب نهتقادم 

الحكـــم البـــات إلـــى غايـــة تـــاريخ انتهـــاء المـــدة التـــي يحـــددها القـــانون دون أن يتخـــذ أي إجـــراء مـــن 
 .       3إجراءات تنفيذ العقوبة

قوبــة إلا الجــانحون الــذين يســتطيعون التهــرب مــن العقوبــة بعــد لا يســتفيد مــن ن ــام تقــادم الع     
ون من السجن ،4إدانتهم أو المحكوم عليهم الذين لم تنفـذ النيابـة العامـة العقوبـة  ،ومثال ذلك الفار 

ســــواء كانـــت عاديــــة أو  ،والقاعـــدة أن كــــل الأحكـــام الصــــادرة مـــن جهــــة الحكـــم ،5فـــي مــــواجهتهم
والحق الـذي يسـق  هنـا هـو حـق  ،نفيذ خلال المدة المحددة قانونااستثنائية تسق  إذا بقيت بغير ت

                                                             
 . 921ص  ،المرجع السابق  ،عبد الله سليمان 1
 .65-60،المرجع السابق، ص656-66المعدل لذمر 00-36القانون  من 61 المادة مكرر إلى 6المواد من  ان ر 2
 .31ص  ،المرجع السابق ،إبراهيم حامد طنطاوي   3
 .066ص، 0360 ،الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،دروس في القانون الجزائي العام ،لحسين بن شيخ  4
 .066ص  ،لحسين بن شيخ المرجع نفسه  5
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فجميع العقوبات التي تقتضي تنفيذا ماديا على شخص المحكوم عليه  ،تنفيذ العقوبة لا المحاكمة
 . 1أو على ماله قابلة للسقوط بمضي المدة

تقـوم السـلطات  إن  مضي مدة من الزمن يحددها القانون على الحكم الواجب التنفيـذ دون أن     
يعفـي الجـاني فعليـا مـن الالتـزام بتنفيـذ العقوبـة الـواردة فـي الحكـم وهـو مـا  ،المختصة بتنفيذه فعـلا
 .   2يسمى بتقادم العقوبة

فهـو يفيـد زوال  ،3يعد ن ام تقادم العقوبة بمثابة الحاجز الذي يحول دون تنفيذ حكم الإدانة      
وبمفهوم  خر يعد بمثابة إعفـاء مـن  ،4ذا انقضت مدة محددةالأثر القانوني لفعل أو إجراء معين إ

وأساس ذلك يقضي أن الحكـم قـد  ،تنفيذ العقوبة التي لم تنفذ خلال مدة معينة على صدور الحكم
لذا فان تقادم  ،ول ى طي النسيان وليس من مصلحة المجتمع إثارته من جديد بعد طول هذه المدة

ولــو لــم  ،يجــب علــى المحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســهاو  ،العقوبــة يعتبــر مــن الن ــام العــام
إن تقـادم العقوبـات هـو " وهذا ما أقرته المحكمة العليا فـي إحـد  قراراتهـا  ،5يطلبه ذوي المصلحة

والأمـر كـذلك لكافـة ،من الن ام العام الواجب على كافة القضاة المكلفين بتنفيذ العقوبات مراعاته 
كمــا يمكــن  ،ذي يمكـن التمســك بــه فـي أي حالــة تكـون عليهــا الـدعو  القضـاة المكلفــين بـالحكم والــ

 .6"إثارته تلقائيا
نطــاق تقــادم  أن   فــي لرره،يتميــز تقــادم العقوبــة عــن تقــادم الجريمــة مــن حيــث النطــاق الزمنــي    

فمــرور فتــرة  ،العقوبــة هــو المــدة اللاحقــة والتــي تمــر دون تنفيــذ الحكــم البــات الــذي صــدر كعقوبــة
زمنية بعد صـدور الحكـم البـات دون تنفيـذ العقوبـة علـى المحكـوم عليـه يـادي إلـى سـقوط العقوبـة 

وذلك لأن صدور الحكم البـات يترتـب عليـه نشـوء التـزام بتنفيـذ العقوبـة التـي صـدر بهـا  ،7بالتقادم
                                                             

 .960ص  ،0369 ،الجزائر ،دار هومة ،69طبعة  ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،أحسن بوسقيعة  1
 .566ص  ، 0332،د م ج  ،5طبعة  ،الجزء الثاني ،القسم العام ،شرق قانون العقوبات الجزائري  ،عبد الله سليمان  2
 . 960ص ،المرجع السابق ،أحسن بوسقيعة  3
 .030ص  ، 6662،مصر ،الإسكندرية  ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،ن م الإجراءات الجنائية ،جلال ثروت  4
جامعــة  ،تخصــص قــانون جنــائي ،أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه فــي القــانون  ،تنفيــذ الأحكــام الجنائيــة ،فريــدة بــن يــونس  5

 . 035ص ،0360/0360موسم  ،بسكرة
 . 566ص  ،المرجع السابق ،عبد الله سليمان  6
 .6ص  ،المرجع نفسه  ،إبراهيم حامد الطنطاوي   7
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الزمنـــي لتقـــادم فـــي حـــين أن النطـــاق  ،ولـــذا فـــان تـــ ثير تقـــادم العقوبـــة يعـــزي هـــذا الالتـــزام ،الحكـــم
فتقــادم الجريمــة يعنــي أنهــا  ،الجريمــة هــو المــدة الســابقة والتــي تمــر دون صــدور حكــم بــات فيهــا
 .1مازالت قائمة حتى يرد عليها الت ثير الذي يادي إلى انتهائها بالتقادم

    المطلب الثاني                                                                             
 آجا  تقادم العقوبة وتاريخ بداية احتسابها

د المشرع الجزائري مدد تقادم العقوبة بشكل واضا ودقيـق ممـا لا يجعـل للقاضـي أي سـلطة    حد 
كمــا انــه لــم يجعــل لهــا نفــس المــدد بــل جعلهــا تختلــف بــاختلاف وصــف الجريمــة  ،للتصــرف فيهــا

جنحــة أو مخالفــة فــالاختلاف فــي المــدة ولــيس بنــوع العقوبــة التــي صــدرت مــا إذا كانــت جنايــة أو 
كمــا جعــل مــن صــيرورة الحكــم  ،(الو  الفاارع) ،يكــون بمــد  جســامة الوصــف الجنــائي للجريمــة

  (.الثاني الفرع)نهائيا تاريخا لبداية سريان  جال تقادم العقوبة ك صل عام 
 مدد تقادم العقوبة : الفرع الو  

مــن قــانون  02وتصــنيف الجــرائم الــوارد فــي نــص المــادة اعتمــد المشــرع الجزائــري مبــدأ تــدرج     
ــه فــي تحديــد  جــال  العقوبــات فــي تحديــد اججــال العامــة لتقــادم العقوبــة  خــذا فــي ذلــك نفــس التوج 

 .تقادم الجريمة
أخــذ فــي تحديــده  ،مــن ق ا ج 665 ،669 ،660المشــرع الجزائــري مــن خــلال أحكــام المــواد     

حيـث قـد  ،ججال تقادم العقوبة بوصف الجريمة المحكوم بها وليس بطبيعة العقوبـة الصـادرة فيهـا
المشـرع ي خـذ ف ،الجريمة وصف الجناية وتصدر بش نها عقوبة جنحية نتيجة  روف تخفيفت خذ 

مشـددة وهـذا عكـس ال ـروف ال ،الجنحـة هنا بوصـف الجنايـة فـي تحديـد تقـادم العقوبـة لا بوصـف
علـى اججـال العامـة لتقـادم  الجزائـري  نص المشـرع، و التي تغير الوصف الجنائي للفعل الإجرامي

 .(ثالا) وفي المخالفات ، ،(ثانيا)وفي الجنا  ،(أولا)العقوبة في الجنايات
" مــن ق ا ج علــى  660مــن المــادة  36نصــت الفقــرة : آجااا  تقااادم العقوبااة فااي الجنايااات: أولا

كاملـة ابتـداء مـن  عشارين سانةتتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية بعد مضي 

                                                             
 . 05ص  ،مصر ،القاهرة ،د ط ،تقادم الدعو  الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ،ساما السيد جاد  1
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وتسري هذه المدة على جميع العقوبات المقـررة للجنايـات  ،1"التاريخ الذي يصبا الحكم فيه نهائيا
متــى كانــت طبيعتهــا لا تتنــافى مــع مبــدأ  تكميليــةعقوبــة أو  2،ماقــتســجن  ،مابــدســجن  إعــدام،
 . التقادم
تتقـادم العقوبـة " مـن ق ا ج علـى أنـه 669نصت المـادة  : آجا  تقادم العقوبة في الجنح -ثانيا

كاملـة ابتـداء مـن التـاريخ  خمس سنواتالصادرة بقرار أو حكم يتعلق بموضوع الجنا بعد مضي 
غير أنـه إذا كانـت عقوبـة الحـبس المقضـي بهـا تزيـد  ،فيه هذا القرار أو الحكم نهائيا الذي يصبا

 .3" تكون مساوية لهذه المدةعن الخمس سنوات فان مدة التقادم 
مـا يلاحــأ مـن خــلال الفقـرة الثانيــة مـن نــص هـذه المــادة أن المشـرع ربــ  مـدة تقــادم العقوبــة      

ومثـال ذلـك فـي جريمـة إنتـاج واسـتعمال  ،بمـدة العقوبـة المقضـي بهـا إذا زادت عـن خمـس سـنوات
ســنة حــبس فتكــون مــدة  65ومنــه فــإذا حكــم علــى الشــخص مــثلا بعقوبــة  ،4والمتــاجرة بالمحــذرات

 .    5سنوات 35سنة أيضا عول  65العقوبة تقادم هذه 
تتقــادم " مــن ق ا ج علــى أنــه 665نصــت المــادة  :آجااا  تقااادم العقوبااة فااي المخالفااات -ثالثااا

كاملتين ابتداء مـن  سنتينالعقوبات التي تصدر بقرار أو حكم فيما يتعلق بالمخالفات بعد مضي 
و يلاحـأ هنـا أن  المشـرع قـد سـاو  بـين  ، 6"التاريخ الذي يصبا فيـه ذلـك القـرار أو الحكـم نهائيـا

 .مدة التقادم في الدعو  العمومية مع مدة تقادم العقوبة خلافا لمدد التقادم في الجنايات والجنا
نجــد أن  المشــرع  ،مــن خــلال دراســة مــدد تقــادم العقوبــة ومقارنتهــا مــع  جــال تقــادم الجريمــة      

 ،جعــل مــن مــدة التقــادم التــي تنقضــي بهــا الجريمــة أقصــر مــن مــدة التقــادم المقــررة لتقــادم العقوبــة
وأســاس هــذا الاخــتلاف راجــع إلــى أن الــدعو  التــي لــم يصــدر بهــا حكــم بــات لا تــزال تحمــل بــين 

                                                             
 .253ص  ،بقالمرجع السا ، 96-25المعدل والمتمم بالامر ،المتضمن ق ا ج 655-66من الأمر  660المادة  1
 . 21ص  ،المرجع السابق ،فضيل العي  2
 .253ص  ،المرجع السابق ، 96-25المعدل والمتمم بالامر ،المتضمن ق ا ج 655-66من الأمر  669المادة  3
يعاقب بـالحبس مـن " من قانون الوقاية من المحذرات و الماثرات العقلية وقمع الاستعمال أو التجار بها على  62تنص المادة  4

 ... "  و...سنة على إنتاج  المحذرات و 03إلى  63
 . 22ص  ،المرجع السابق ،فضيل العي  5
 .253ص  ،المرجع السابق ، 96-25بالامرالمعدل والمتمم  ،المتضمن ق ا ج 655-66من الأمر  669المادة  6
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أو البراءة، أمـا عنـد أي أن الأمر لا يزال غير ماكد بالنسبة للإدانة  ،طياتها إمكانية براءة المتهم
وهـذا يقتضـي مـن  ،صدور حكم بات بالإدانة فحينئذ يكون ثبـوت الواقعـة بحـق المـتهم أمـرا ماكـداً 

مـن تلـك ( الحكـم البـات بالإدانـة)المشرع أن يفرق بـين الأمـرين فيقـرر مـدة أطـول لنسـيان العقوبـة 
فيحتاج إلـى مـدة أطـول  التي يقررها للدعو ، وهذا على أساس أن حكم الإدانة ارسخ في الأذهان

فساق المجال للسلطات المساولة للبحث عن المحكوم عليه الهارب بغية تنفيذ العقوبة  للنسيان، وات
 .1عليه 

 تاريخ بداية احتساب آجا  تقادم العقوبة : الفرع الثاني
ة الشيء تاريخ صيرورة القرار أو الحكم الجزائي نهائيا حائزا لقو  منيبدأ سريان تقادم العقوبة      

فهذا الحكم هو سند اتخـاذ إجـراءات تنفيـذ العقوبـة وبالتـالي عـدم  ،المقضي فيه وهذا كقاعدة عامة
 ،669 ،660وهذا ما نصت عليه المـواد  ،اتخاذها خلال المدة المحددة يادي إلى سقوط العقوبة

لمعارضـة و وصيرورة الحكم نهائيـا لا تكـون إلا بعـد اسـتفاء  جـال الطعـن با ،السالفة الذكر 665
ق ا ج نجــد انــه يشــكل  966هــذا الأخيــر ومــن خــلال نــص المــادة  ،الاســتئناف والطعــن بــالنقل
وعليـه يتعـين القـرار بـرد طلـب الـنقل شـكلا لبـدأ سـريان مـدة التقــادم  ،2عائقـا قانونيـا لتنفيـذ الحكـم

ـــى العقوبـــة فـــالحكم النهـــائي هـــو مـــا كـــان الطعـــن فيـــه بالمعارضـــة أو الاســـتئناف أو الطعـــن  ،عل
 .3أي حائز لقوة الشيء المقضي فيه ،بالنقل غير جائز

المشرع الجزائري ومثل ماهو الحال في  جال تقادم الجريمة فانه ي خـذ بالمواعيـد الكاملـة حيـث    
 .سب اججال بالأيام لا بالساعاتكما تح ،م أو القرارلا يدخل اليوم الأول الذي صدر فيه الحك

 .(ثانيا)أو غيابيا (أولا)يختلف بداية احتساب  جال تقادم العقوبة بين ما إذا كان الحكم حضوريا
يكـــون الحكـــم حضـــوريا عنـــدما يحضـــر المـــتهم إحـــد  جلســـات : حالاااة الحكااام الحضاااوري : أولا 

والعبـرة بالحضـور هنـا الحضـور الشخصــي فـلا يعتـد بحضـور المحـامي أو ممثـل عنــه  ،4المرافعـة

                                                             
 .566ص  ،0330،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية ،د ط  ،أصول الإجراءات الجزائية ،سليمان عبد المنعم  1
 .620المتضمن ق ا ج، المرجع السابق، ص  655-66من الأمر  966ان ر المادة  2
 . 023ص  ،المرجع السابق ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،أحسن بوسقيعة 3
 .006ص  ،المرجع السابق  ،عبد الرحمان خلفي  4
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جلسات المرافعة للقول بصدور الحكم حضوريا إلا في حالة واحدة فيما إذا كان الفعـل المتـابع بـه 
 . 1ج من ق  932وهذا حسب المادة  ،يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون بالغرامة المالية فق 

ة احتساب  جـال تقـادم العقوبـة فـي الجـنا والمخالفـات إذا كـان الحكـم الصـادر فيهـا تكون بداي    
ن إن ابتدائيا أي قابلا للاستئناف فـأما إذا كا ،حضوريا ونهائيا تكون من تاريخ صدور هذا الحكم

ذا كــان الحكــم الصــادر بعقوبــة جنائيــة  ،مـدة التقــادم تســري مــن تــاريخ انقضــاء ميعـاد الاســتئناف وات
 .  فبداية سريان  جال تقادم العقوبة يكون من يوم صيرورة الحكم النهائي 

يكون الحكم غيابيا في حال تخلف المـتهم عـن الحضـور فـي جلسـات  :حالة الحكم الغيابي: ثانيا
ت تكليفــه بالحضــور إذا تخلــف عــن الجلسـة ولا يوجــد مــا يثبـ -"أ": ويكــون فــي حـالتين ،المرافعـات
ولكنه قدم عذرا  ،إذا تغيب عن الجلسة وت كد اتصاله بالتكليف بالحضور شخصيا -"ب" ،للجلسة

ويختلف تاريخ بداية احتساب اجل تقادم العقوبة في الحكـم الغيـابي فـي الجـنا  ،2مقبولا للمحكمة 
  .(9)عن الجنايات (0) والمخالفات

إذا كــان الحكــم الغيــابي صــادرا مــن : الحكاام الغيااابي الصااادر فااي الجاانح والمخالفااات – 0    
 ،محكمة أول درجة فلا تسري مدة التقادم إلا من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة والاستئناف معا

ــأمــا إذا كــان قــد ب   غ للمحكــوم عليــه وكــان صــادر مــن محكمــة ثــاني درجــة فــلا تســري مــدة تقــادم ل  
 .بة فيه إلا من الوقت الذي تصبا فيه المعارضة غير مقبولة العقو 
من ق ا ج عن الحالة التي يتم فيها تبليغ الحكم أو القرار الغيابي للمـتهم  960نصت المادة     

نمــا بموطنــه أو مقــر المجلــس الشــعبي البلــدي أو عــن طريــق التعليــق فــي  ولكــن لــيس لشخصــه وات
فرقت المادة بين ما إذا لم يبلغ الحكم أو  حيث 3،بة العامةلوحة إعلانات المحكمة من طرف النيا

القرار لشخص المتهم ولكن يسـتخلص مـن إجـراء تنفيـذي مـا إن  المـتهم أحـي  علمـا بحكـم الإدانـة 
وبــين مــا إذا لــم  ،...أو...أيــام مــن تــاريخ تبليغــه بموطنــه أو  63فتحــدد مهلــة المعارضــة هنــا ب 

                                                             
غيـــر أنــه إذا كانــت المخالفــة لا تســتوجب غيـــر عقوبــة الغرامــة جــاز للمــتهم أن ينـــدب  ،"...علــى  30فقــرة  932تــنص المــادة  1

 .660ص  ،المرجع السابق ،655-66الأمر " للحضور عنه احد أعضاء عائلته بموجب توكيل خاص 
 . 000،006ص ص  ،المرجع السابق ،عبد الرحمان خلفي 2
 .660 المرجع السابق، ص ,655-66من الأمر  960ان ر المادة  3
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فهنـا تكـون المعارضـة  ،أن  المـتهم أحـي  علمـا بحكـم الإدانـةيستخلص مـن إجـراء تنفيـذي مـا يفيـد 
فتسـق  العقوبـة بالتقـادم مـن اليـوم  ،جائزة القبول إلـى حـين انقضـاء مواعيـد سـقوط العقوبـة بالتقـادم

ومنـه يجـوز للمـتهم فـي هـذه الحالـة أن يسـجل معارضـته  ،الذي يصبا فيه الحكم أو القـرار نهائيـا
ســنوات فــي الجــنا أو ســنتين فــي المخالفــات تســري مــن  35خــلال فــي الحكــم أو القــرار الغيــابي 

 .1اليوم الذي يصبا فيه الحكم أو القرار الغيابي نهائيا
أمــا فــي حالــة عــدم تبليــغ الحكــم الغيــابي للمحكــوم عليــه لا لشخصــه ولا بموطنــه ولا بمقــر         

البلدية المقيم بها ولا تعليقا على لوحة إعلانات المحكمة من طرف النيابـة  فانـه لا عقوبـة نهائيـة 
ل أن  بــ ،2فــي هــذه الصــورة يمكــن القــول بســقوطها بالتقــادم ولا مجــال للحــديث عــن تقــادم العقوبــة
فهــو لا  ،صـدور الحكـم الغيـابي هنـا لا يكـون لـه مـن اثــر سـو  قطـع مـدة تقـادم الـدعو  العموميـة

 فيــتم بدايــة احتســاب  جالهــا مــن ،يعـدو إلا أن يكــون إجــراء قــاطع لســريان تقــادم الـدعو  العموميــة
  0332،4قرار لها سنة كرسته المحكمة العليا في  ما وهو،3جديد من تاريخ صدور الحكم الغيابي

تبــدأ  جــال ســريان تقــادم العقوبــة هنــا مــن تــاريخ صــدور : الحكاام الغيااابي فااي الجنايااات  – 9    
وتبريــر ذلـــك هــو ألا يكــون وضـــع المحكــوم عليـــه  ،غيــابي بـــالرغم مــن كونــه لـــيس نهائيــاالحكــم ال

الهــارب الــذي يصــدر ضــده حكمــا غيابيــا أحســن حــالا مــن المحكــوم عليــه الــذي يحضــر ويصــدر 
حيـث إذا كـان المحكـوم عليـه  ،5مـن ق ا ج 006جاهيا وهذا ما نصت عليه المادة الحكم ضده و 

 ".فارا من السجن فان سريان تقادم العقوبة يبدأ من تاريخ الفرار من الماسسة العقابية 
من ق ا ج على انه لا يجوز أن يتقدم المحكوم عليه غيابيا أو بسب  666كما نصت المادة     

 . 6"ما تقادمت عقوبتهم لإعادة المحاكمة تخلفهم عن الحضور إذا
                                                             

 . 00ص .  0336أحسن بوسقيعة دراسة في تقادم العقوبة في مواد الجنا في حالة الحكم الغيابي، مجلة المحكمة العليا، العدد الأول،  1
 . 03ص  ،المرجع نفسه  ،أحسن بوسقيعة 2
 .013ص  ،المرجع السابق ،عبد الملك جندي  3
وهـو  ،0332.32.05: بتـاريخ  905063رقـم  ،بالمحكمـة العليـا  -القسـم الثالـث  –قرار صادر عن غرفة الجنا والمخالفـات  4

 .  0336ما أيده الأستاذ أحسن بوسقيعة في تعليق عليه في العدد الأول من مجلة المحكمة العليا لسنة 
إذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا وسلم نفسه للسجن أو إذا قبل عليـه قبـل انقضـاء العقوبـة المقضـي عليـه "على006تنص م  5

 .655،المرجع السابق، ص655-66، الامر"منه الأمر بتقديم نفسه تـنعدم بقوة القانون بها بالتقادم فان الحكم والإجراءات المتخذة 
 .615، المرجع السابق، ص 655-66من الأمر  666ان ر المادة  6
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جسدت المحكمة العليا في العديد من قراراتها مس لة تقـادم العقوبـة حـال صـدور حكـم غيـابي      
حيــث أن قاعـدة التقـادم التــي "  عـن محكمـة الجنايـات والتــي نـذكر منهـا قولهــا فـي إحـد   قراراتهـا

تســري علــى الأحكــام الصــادرة غيابيــا فــي المــواد الجنائيــة والتــي كــان علــى المحكمــة تطبيقهــا هــي 
من قانون الإجراءات الجزائية وليس تقادم الدعو  العمومية  660تقادم العقوبة وفق أحكام المادة 

 . 1" كما ذهبت إليه المحكمة
كما اعتبرت المحكمة العليا أيضا في قرار  خر لها أن  الحكم الغيابي الصادر عـن محكمـة       

  2.وبة و ليس تقادم الدعو  العموميةالجنايات، يماثل الحكم الحضوري، و ينش  عنه تقادم العق
هذا وقد أوجبت المحكمة العليا في قرار  خر لها ضرورة التفرقة بـين تقـادم الـدعو  العموميـة     

 .3قبل صدور الحكم الغيابي عن محكمة الجنايات وبين تقادم العقوبة 
 العقوبات المتوقفة على شرط لبداية احتساب أجا  التقادم –ثالثا 
تتقـادم العقوبـات الصـادرة عـن المحـاكم " من قـانون القضـاء العسـكري علـى 005لمادة ا نصت   

وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية  660العسكرية تبعا للميزات المنصوص عليها في المادة 
 .4"  مع مراعاة التحف ات الواردة بعده

إن المشرع الجزائري حسب نص هذه المادة أحال تطبيق القواعد العامة السارية المفعول علـى    
لكنه أورد استثناءات على هذه المادة وهو ما جاء به  ،تقادم العقوبات بالنسبة للعقوبات العسكرية

و إن  تقــادم العقوبــات الصــادرة عــن العصــيان أ:" العســكري  القضــاءمــن قــانون  006نــص المــادة 
فالمشــرع  ،5"الخمسييينسرره الفــرار يســري إلا ابتــداء مــن اليــوم الــذي يبلــغ فيــه العاصــي أو الفــار 

وضع شرط بلو  العاصي أو الفار سن الخمسين ليبدأ سريان تقادم العقوبات الصـادرة عـن الفـرار 
 . أو العصيان

                                                             
 ،0331 ،العـدد الثـاني ،مجلـة المحكمـة العليـا ،المحكمـة العليـا ،الغرفـة الجنائيـة ،66/66/0331:بتاريخ  ،925360قرار رقم  1

 .  096ص 
 .0335مجلة المحكمة العليا لسنة  ،المحكمة العليا ،الغرفة الجنائية 06/60/0339بتاريخ  ،096620قرار رقم  2
 ، 0336 ،العـدد الأول ،مجلـة المحكمـة العليـا ،المحكمـة العليـا ،الغرفة الجنائية ،61/30/0336:بتاريخ  ،560022قرار رقم  3

 . 066ص 
 .563المرجع السابق، ص  ،01-26من الأمر  005ان ر المادة  4
 .563 ، صنفسهالمرجع  ،01-26 الأمرمن  006ان ر المادة  5
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 المطلب الثالا
 عوارض تقادم العقوبة والآثار المترتبة على انتهاء آجاله

يبدأ سريان تقادم العقوبة بمجرد أن يصبا الحكم أو القرار الجزائـي نهائيـا حـائزا لقـوة الشـيء      
ومنـه فعـدم تنفيـذ الأحكـام  ،المقضي فيه هـذا فـي حالـة عـدم اتخـاذ أي إجـراء مـن إجـراءات التنفيـذ

رة قانونـا والقرارات القضائية يادي حتما إلى تقادم العقوبة الصادرة بش نها وهذا حسب المـدد المقـر 
 .من ق ا ج  ،665 ،669 ،660 ،في المواد

ــذ العقوبــة لكــن  التقــادم لا يســري عليهــا وهــذا  ،غيــر أن هــذه القاعــدة ليســت مطلقــة    إذ قــد لا ت نف 
مـا إلـى انقطاعـه  بسبب وجود حائل قـانوني أو مـادي يـادي إمـا إلـى وقـف سـريان تقـادم العقوبـة وات

استمرار سريان  جال تقادم العقوبة من  ن  أكما  ،(الفرع الو )وهو ما يعب ر عنه بعوارل التقادم 
أو حتى بعد زوالها وانقضاء المدة المحـددة لـه قانونـا يترتـب عنـه  ،دون أن تتخلله تلك  العوارل

 . (الفرع الثاني) جملة من اجثار والنتائ 
 عوارض تقادم العقوبة: الفرع الو 

يطــرق  الأمــر الــذي، ج ا قفــي  بشــكل صــريالــم يــنص المشــرع الجزائــري علــى عــوارل تقــادم العقوبــة 
عـوارل تقـادم العقوبـة بـالن ر إلـى الأثـر التـي تحدثـه ولهـذا سـيتم تقسـيم ،بعل الإشـكالات فـي تحديدها

 .)ثانيا( وعوارل موقفة له،)أولا (في سريان ومضي المدة إلى عوارل قاطعة للتقادم
 انقطاع تقادم العقوبة: أولا
يقصــد بانقطــاع تقــادم العقوبــة اعتــرال ســبب أو حــدوث : تعريااف انقطاااع تقااادم العقوبااة  -أ  

كمـا يقصـد بـه أيضـا حـدوث سـبب مـن  ،طار  أو اتخاذ إجراء أو ب حد أفعال التنفيذ أثناء سـريانه
  فلا تضاف إليها المدة  ،1ش نه أن يزيل المدة التي مضت وتبدأ مدة جديدة من تاريخ الانقطاع

تخـرج مـن الاعتبـار  وبالتالي فـان تلـك المـدة التـي انقضـت قبـل حـدوث الطـار   ،التي مرت قبلها 
 .2بةبش ن تقادم العقو  وك نها لم تمل

                                                             

 . 123ص  ،المرجع السابق ،محمود نجيب حسني 1 
2
 13eme édition ، Droit pénale et général et procédure pénale، -LRVASSEUR Georges et al          

 p367.،France،          1999 
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لــم يــن م المشــرع الجزائــري أحكامــا خاصــة ب ســباب انقطــاع  :أسااباب انقطاااع تقااادم العقوبااة -ب
والتــي نصــت بشــكل  ،1مــن ق ا ج 006المــادة  الفقــرة الأولــى تقــادم العقوبــة باســتثناء مــا جــاء فــي

يقـول فـي بوساقيعة  أحسانكمـا نجـد أن  الأسـتاذ  ،صريا على سبب وحيد لانقطـاع تقـادم العقوبـة
وبطبيعـة الحـال تنقطـع مـدة تقـادم العقوبـة بـالقبل علـى المحكـوم عليـه وبكـل إجـراء مـن  "ما يلـيسبب هذا ال

غير أنه لم يبين الأساس الذي اسـتند إليـه إن كـان اجتهـاد  ،2"إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهتـه 
 .   3قضائي أم القواعد العامة للقانون أم أساس  خر

مـــن ق ا ج نجـــد أن  الســــبب المنصـــوص عنــــه  006المــــادة  مـــن 36الفقــــرة  بـــالرجوع إلـــى      
فــإذا كانـت المهلـة التـي ســبقت  ،تساليم المحكااوم علياه لنفساه :لانقطـاع تقـادم العقوبـة يتمثــل فـي

تسليم المحكوم عليه لنفسه غير مكتملة لانقضاء اجل تقـادم عقوبتـه فـان تلـك المـدة تصـبا ملغـاة 
لان هــذه الحالــة تخــص المحكــوم عليــه  ،حكــم نهائيــاصــيرورة ال منــذ ويبــدأ حســاب المــدة مــن جديــد

غيابيــا فــي الجنايــات أمــا إذا كــان الحكــم حضــوريا أمــام محكمــة الجنايــات و افلــت المحكــوم عليــه 
 .فبمجرد تسليم نفسه، تنقطع مدة تقادم العقوبة التي سبقت وتصبا لا أثر لها ،لسبب ما
والمخالفــات فصــدور حكــم نهــائي فيهــا والشــيء نفســه بالنســبة لذحكــام بخصــوص الجــنا         

وعــدم تنفيــذه خــلال مــدة غيــر كافيــة لســقوط العقوبــة فبمجــرد تســليم المحكــوم عليــه نفســه فــإن مــدة 
التقــادم تنقطــع، أمــا إذا كانــت العقوبــة غرامــة فــالرأي المجمــع عليــه أن التقــادم ينقطــع بمجــرد دفــع 

ولا يعتبـــر طلـــب النيابـــة العامـــة  ،التقـــادمالغرامـــة ولا يمكـــن اعتبـــار الإنـــذار بالـــدفع ســـببا لانقطـــاع 
وكذلك بالنسبة لأي عمل تجريـه السـلطة بغيـة  ،4توقيف المحكوم عليه بالغرامة سببا لقطع التقادم

التنفيذ فهي تعتبر من أسـباب انقطـاع التقـادم، فـإذا كانـت العقوبـات سـالبة للحريـة فـلا يكفـي قطـع 
أو وضـع إعلانــات فــي الجرائــد تطلــب مــن المحكــوم التقـادم إرســال التبليغــات إلــى المحكــوم عليــه، 
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عليـه تســليم نفســه، بــل يجــب إلقــاء القــبل عليـه فــي المهــل المعينــة  فــي القــانون دون حاجــة إلــى 
 ،1إرســاله إلــى الماسســة العقابيــة لأن إلقــاء القــبل عليــه يعتبــر أول عمــل تنفيــذي للحكــم الجزائــي

أو إذا قــبل عليــه قبــل  ،"...ق ا ج مــن  006وهــذا مــا نــص عليــه المشــرع الجزائــري فــي نــص 
انقضــاء العقوبــة المقضــي عليــه بالتقــادم فــإن الحكــم والإجــراءات المتخــذة منــذ الأمــر بتقــديم نفســه 

وبالتالي في حالة إلقاء القبل على المحكوم عليـه يـادي تلقائيـا إلـى انقطـاع  ،"تنعدم بقوة القانون 
نفس الحكم علـى الجـنا والمخالفـات فـي حالـة  التقادم وتصبا المدة السابقة ك ن لم تكن، وينطبق

الحكم على المتهم بالحبس وعدم انقضاء العقوبة المحكوم بها، أمـا بخصـوص حكـم الإعـدام فـإن 
الفقه متفق على أنه لا يكفي إلقاء القبل على المحكوم عليه بالإعدام و عدم تنفيذ حكم الإعدام 

موقوفــا طيلــة مــدة التقــادم المنصــوص عليهــا فــي بحقــه لقطــع التقــادم لأنــه إذا بقــي المحكــوم عليــه 
 .القانون، ولم ينفذ حكم الإعدام عليه فيستفيد من التقادم وتسق  العقوبة

إن  قصــور المشــرع الجزائــري فــي تن ــيم أســباب انقطــاع العقوبــة فــي قــانون الإجــراءات الجزائيــة   
والتــي  ،التشـريعات المقارنـة  وسـن تها  بعـل أسـباب أخـر  تناولهــا الفقـه إلـى التعـرل إلـى يقودنـا

 : يمكن إيجازها فيما يلي 
فكلمـا كـان العمـل التـي أقـدمت إليـه السـلطة : أي عمل تجرياه السالطة العاماة بغياة التنفياذ – 0

العامة وكان متجها مباشرة إلى محاولة تنفيـذ العقوبـة ضـد المحكـوم عليـه كـان سـببا قاطعـا لتقـادم 
م عليه والقبل عليه لتنفيذ إما عقوبة سـالبة للحريـة أو عقوبـة ومثال ذلك توقيف المحكو  ،العقوبة

نـه قـد تكـون أيجب التنبيه إلى  وهنا ،2الإعدام أو كذلك الحجز على مواله بغية تنفيذ عقوبة مالية
الإجراءات التي تجريها السلطة العامة مجرد أعمال تمهيديـة لمباشـرة تنفيـذ القـبل علـى المحكـوم 

فالبحـث علـى  ،الإجراءات قاطعة للتقادم حتى ولـو علـم بهـا المحكـوم عليـه هذ ، فهنا لا تعد عليه
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مه بالحكم كما أن  إعلا ،المحكوم عليه تمهيدا للقبل عليه مثلا لا يعد إجراء قاطع لتقادم العقوبة
 .1تسديد الغرامة المحكوم بها لا يعد إجراء قاطع للتقادم أيضاالصادر ضده وتكليفه ب

ارتكاب المحكوم علياه جريماة أخارى معادلاة للجريماة التاي أوجبات العقوباة أو التادبير أو  – 9
 ،2مـن قـانون العقوبـات اللبنـاني 661المـادة فـي التشريع اللبنـاني وهو ما نص عليه  :جريمة أهم

وذلــك كــون أن الســلوك الجرمــي للمحكــوم عليــه يعيــد للــذاكرة جريمتــه الســابقة وعقوبتــه مــن أجلهــا 
ي ذلك إلى نفي نسيانها، فلا يحول دون قطعها إلا أن يكون الحكم بعقابها لم يصدر بعد إلا فياد

أما صدور الحكم بالبراءة أو عفو عام فتصبا ك ن لم ترتكب وبالتالي لا  ،بعد اكتمال مدة التقادم
 .3يكون لقطع التقادم عن طريقها محل

 وقف تقادم العقوبة : ثانيا
وعنــد  ،يقصــد بوقــف تقــادم العقوبــة تعليــق ســريانه دون محــو المــدة المنقضــية منــه :تعريفااه – 0

 ،4زوال سبب الوقف تست نف مدة التقادم سريانها من تاريخ زوال السبب استكمالا للمدة المنقضية
وبمعنــى  خـــر هـــو عـــدم احتســـاب مـــدة التقـــادم خــلال فتـــرة مـــن الـــزمن يعـــرل فيهـــا ســـبب يحـــدده 

الســبب فــان المــدة التــي تمضــي بعــد زوالــه تكمــل المــدة التــي ســرت قبــل  فــإذا زال ذلــك ،القــانون 
 .  5أي تضاف المدتان إلى الحد الذي تكتمل به مدة التقادم ،حدوثه

 أسباب وقف تقادم العقوبة  – 9
خلافـا لـبعل التشـريعات  ،وقف تقادم العقوبة أسباب لم ينص المشرع الجزائري صراحة على    

مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة علـى  506مثل التشريع المصري والذي نـص فـي المـادة  ،العربية
كمــا  ،"ماديرراســواء كــان قانونيــا أو  ،يوقــف ســريان المــدة كــل مــانع يحــول دون مباشــرة التنفيــذ" أنــه
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مــن قــانون  661فــي المــادة  وهــذا, تقــادم العقوبــةأســباب وقــف  إلــى تحديــدالتشــريع اللبنــاني  ذهــب
كل حائل قانوني أو مـادي حـال دون تنفيـذ العقوبـة أو التـدبير ولـم ينشـ  " بقولهالبناني العقوبات ال

 ".عن إرادة المحكوم عليه
 .يقسم الفقه الجنائي أسباب الوقف إلى موانع قانونية وأخر  مادية     
 هي كل سبب يسند إلى قاعدة قانونية يح ـر علـى السـلطات العامـة تنفيـذ: الموانع القانونية  -أ

 .1أو يجيز لها الامتناع عن تنفيذها  ،العقوبة
إلــى تن ــيم الأســباب القانونيــة لوقــف تقــادم العقوبــة مقتفيــا  لــم يتطــرق المشــرع الجزائــري          

غير أن  القضـاء الفرنسـي وبـالرغم  ،بذلك  أثر المشرع الفرنسي الذي لم يتصد لهذه المس لة أيضا
 ،مدة التقـادم فـي كـل حالـة يسـتحيل فيهـا تنفيـذ الحكـمفقد قضى بوقف سريان  ،من صمت القانون 

إما بسبب عقبات قانونية كنص الحكم على إيقاف التنفيذ أو الطعن فيه بالنقل حتى يفصل في 
أو عند صدور عفو رئاسي معلقا  ،أو عند التزام المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة أخر  سابقة ،الطعن

  2.ان أو احتلال أجنبيأو بسبب عقبات مادية كحدوث فيض ،على شرط
ن كــان لــم يــنص علــى وقــف تقــادم العقوبــة صــراحة ك صــل عــام     إلا أنــه  ،التشــريع الجزائــري وات

حيـث نـص فـي المـادة  ،كحالـة إيقـاف التنفيـذ ،يمكن القول أنه تضمنه ضمنيا في بعل الحـالات
إذا لـم يصـدر ضــد المحكـوم عليـه بعـد ذلــك خـلال مهلـة خمـس ســنوات " ق ا ج  علـى أنـه  560

مــن تـــاريخ الحكـــم الصـــادر مــن المحكمـــة أو المجلـــس حكـــم بعقوبــة الحـــبس أو عقوبـــة أشـــد منهـــا 
" ثررررارتكـــاب جنايـــة أو جنحـــة اعتبـــر الحكـــم بإدانتـــه غيـــر ذي 

3
 وفـــي الحالـــة العكســـية تنفـــذ أولا ،

العقوبة الصادر بها الحكم الأول دون أن يلتبس بالعقوبة الثانية وما يستنت  من خلال هذه المادة 
أنـه لـو كــان الحكـم الأول المشــمول بوقـف التنفيــذ فـي مـواد المخالفــات فـان  العقوبــة تسـق  بالتقــادم 

تــاريخ  ولكــن المشــرع أكــد إمكانيــة تنفيــذ العقوبــة إلــى غايــة خمــس ســنوات مــن ،خــلال مــدة ســنتين
ونــص  ،ممــا يفهــم معــه أن  المشــرع عمــل بوقــف ســريان مــدة تقــادم العقوبــة ضــمنيا ،صــدور الحكــم
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من المادة السابقة أنه في حالة إخلال المحكوم عليـه تنفـذ العقوبـة الأولـى ثـم  0المشرع في الفقرة 
 .1بة الثانيةومعنى هذا أن  تنفيذ العقوبة الأولى يوقف سريان مدة تقادم العقو  ،العقوبة الثانية

يستشف ضمنيا أيضا إشارة المشرع الجزائري إلى العوارل القانونية لتقادم العقوبة من خلال     
 ،التي جاء فيها أن قاعدة الطعن بـالنقل فـي الجزائـي يوقـف التنفيـذ ،2ق ا ج  966نص المادة 

 ،ومعنى ذلك أن الطعن بالنقل أمام المحكمة العليا من شـ نه أن يكـون سـببا فـي انقطـاع التقـادم
   .3فلا تنفذ حتى تن ر المحكمة في الطعن وتفصل فيه ،الذي يسري على العقوبة المحكوم بها

المتضــمن قــانون تن ــيم  394-35مـن جهــة أخــر  فقــد نــص المشــرع الجزائــري ضــمن القــانون    
منـه علـى إمكانيـة 65مـن المـادة   36فـي الفقـرة  ،اتعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينالسجون و 

د فـــي المـــادة  ،5الت جيـــل الماقـــت لتنفيـــذ الأحكـــام الجزائيـــة الســـالبة للحريـــة ـــد   نفـــس مـــن  66كمـــا ع 
فمــن غيــر المنطقــي أن يمــنا  ،القــانون المحكــوم علــيهم الــذين يمكــنهم الاســتفادة مــن هــذا الت جيــل

ـــــانون  ـــــاتهم الق ـــــذ عقوب ـــــل ماقـــــت لتنفي ـــــيهم ت جي ـــــم يســـــق  هـــــذه العقوبـــــات  ،هـــــالاء المحكـــــوم عل ث
 .6وعليه فانه يعمل في هذه الحالة بوقف سريان مدة التقادم طيلة فترة الت جيل،بالتقادم

قيـودا أوردهــا  66كمـا وضـع المشــرع الجزائـري لكــل هـذه الحــالات المنصـوص عنهــا فـي المــادة   
أشــهر  6حيــث جعــل مــدة ت جيــل تنفيــذ العقوبــة لا تتجــاوز  ،39-35 مــن القــانون  62فــي المــادة 

 7.وبالتالي فانتهااها يعني تفعيل سريان تقادمها من جديد 

                                                             
 .  60ص  ،المرجع السابق ،الطيب شردود 1
 .620ص ،المرجع السابق ،655-66من الأمر  966المادة ان ر   2
 . 59ص  ،المرجع السابق ،عبد الزوهير صديقي ،طارق ساسي 3
عـــادة   0335فيفـــري  6ه الموافـــق ل 6905ذو الحجـــة  02:المـــار  فـــي 39-35قـــانون  4 المتضـــمن قـــانون تن ـــيم الســـجون وات

 .0335. 30. 60ه الموافق ل 6906محرم  39:بتاريخ ،60ج ر عدد  ،الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
يمكـــن الت جيـــل الماقـــت لتنفيـــذ العقوبـــة الســـالبة للحريـــة الصـــادرة ضـــد  ،أدنـــاه 66ام المـــادة مـــع مراعـــاة أحكـــ" علـــى65تـــنص م  5

المرجــــع  ،71-70القرررانوه ،..."الأشـــخاص الـــذين لـــم يكونـــوا محبوســـين عنـــدما أصـــبا الحكــــم أو القـــرار الصـــادر علـــيهم نهائيـــا 
 .60ص ،السابق

 . 60ص  ،المرجع نفسه ،الطيب شردود 6
 ،كليــة الحقــوق  ،مــذكرة تخــرج لنيــل شــهادة الماســتر فــي القــانون الجنــائي ،أحكــام التقــادم فــي المــواد الجزائيــة ،بهلــول ســيف الــدين 7

 .66، ص0366، ، تبسة جامعة العربي التبسي
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حيــث يوقــف  ،حــائلا قانونيــا لاســتمرار ســريان تقــادم العقوبــة أيضــا يعــد جنــون المحكــوم عليــه    
غيــر أن  هــذا لا يحــول دون تنفيــذ العقوبــات  ،محاكمتــه وتتوقــف كــل المواعيــد لحــين عودتــه لرشــده

نما  ،1السالبة للحقوق والغرامات  غير أن المشرع الجزائري لم يعتبره حائلا قانونيا لتنفيذ العقوبة وات
من قبيل أن المحكوم عليه يكون في م و  احترازي يخضع لتدابير احترازية منصوص عناها في 

 .  2ري من قانون العقوبات الجزائ 00 ،06المواد 
وهي  هور أسـباب قـاهرة تجعـل مـن المسـتحيل فـي الواقـع علـى السـلطات :  الموانع المادية -ب

أسـر المحكـوم عليـه فـي الحـرب أو أن : ومـن أمثلـة ذلـك  ،العامة أن تتخذ إجراءات تنفيذ العقوبـة
 .  ه ويكون ذلك خارج إرادة المحكوم علي ،3يحتل العدو المنطقة التي يقيم فيها المحكوم عليه 

تعتبر الكوارث الطبيعية أيضا من قبيـل الموانـع الماديـة التـي تـادي إلـى وقـف تقـادم العقوبـة      
كمــا أن انتشــار الأوبئــة التــي تشــكل خطــرا علــى الحيــاة البشــرية هــي الأخــر  مانعــا لوقــف  ،أحيانــا

 .السريان كما أشرنا إليه سابقا في الفصل الأول ضمن وقف سريان تقادم الجريمة
تجـدر الإشــارة إلــى أن  العلــة مــن اعتبــار الموانـع القانونيــة والماديــة ســببا لوقــف تقــادم العقوبــة      

وكــذلك  ،"لا يســق  بالتقــادم حــق لا يمكــن اســتعماله "هــو تجســيدا للقاعــدة المقــررة والتــي مفادهــا 
 4." لا يسري على من ليس باستطاعته أن يفعل شيئا" تطبيقا للقاعدة الرومانية القائلة 

 الآثار القانونية المترتبة عن انتهاء آجا  تقادم العقوبة : الفرع الثاني 
يترتـــب علـــى تقـــادم العقوبـــة " ق ا ج علـــى مـــا يلـــي  660نـــص المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة    

تخلص المحكوم عليه من أثار الحكم بالإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت في المهل المحددة في 
غيـــر أنـــه لا يترتـــب عليـــه ســـقوط الأهليـــة إذا تقـــرر فـــي حكـــم  ،أدنـــاه 665إلـــى  660المـــواد مـــن 
 .5"و كان الحكم يادي إليه قانوناالإدانة أ

                                                             
 . 6063ص  ،المرجع السابق  ،محمود نجيب حسني 1
 .المتضمن قانون العقوبات الجزائري  656 - 66من الأمر  00 ،06: المواد 2
 . 6063ص  ،المرجع نفسه ،ود نجيب حسنيمحم 3
 . 56المرجع السابق ص  ،فضيل العي  4
 .615ص  ،المرجع السابق ، 655-66الأمر  من  660المادة ان ر  5
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كما أخضع المشرع الجزائري المحكوم عليه في بعل الجنايات لعقوبة حجر الإقامة الدائم أو    
 .ق ا ج والتي سبق التعرل لها 660المادة من  0و 0 الفقرةوهذا ما أشارت إليه  ،الماقت
من خلال المادتين السابقتين يلاحأ أن المشرع ابتـداء قـد أفـاد المحكـوم عليـه الـذي تقادمـت      

عقوبتــه مــن الــتخلص مــن  ثــار هــذا الحكــم ثــم أردفــه باســتثناءات التــي يمكــن أن يطالهــا أثــر هــذا 
بهـذه  وهذا ما يادي إلى القول ب ن  تقادم العقوبة لا يـاثر فـي وجـود حكـم الإدانـة القاضـي ،التقادم
نما يعفي المحكوم عليه فق  من تنفيذ العقوبة المقضي بها ،إذ سيضل باق ،العقوبة والحكمة  ،1وات

 .من ذلك أنه لا يمكن لمن فر  من تنفيذ العقوبة أن يكون أحسن حالا ممن نفذها أو أعفي منها 
 ،(أولا) لقـانونيبقاء حكـم الإدانـة محتف ـا بوجـوده ا :تتلخص نتائ  أو  ثار تقادم العقوبة في     

 .)ثالثا)واعتبار تقادم العقوبة من الن ام العام ، (ثانيا)و سقوط الالتزام  بتنفيذ العقوبة 
 بقاء حكم الإدانة محتفظا بوجوده القانوني: أولا 
بــل يضــل  ،لا يزيــل تقــادم العقوبــة ولا ســقوط الالتــزام بتنفيــذها الحكــم القاضــي بهــا ولا يمحــوه    

أي  ،2عدا من انقضـى منهـا بالتقـادم ،الحكم قائما منتجا لكافة  ثاره القانونية كاعتباره سابقة للعود
أن الحكم يبقى له وجوده القانوني فيما يخـص العقوبـات التـي لا تقبـل تنفيـذا ماديـا كالحرمـان مـن 

ويخضـــع " :علـــى 660المـــادة مـــن  0و 0 الفقررررةوعلـــى هـــذا الأســـاس نصـــت  ،الحقـــوق الوطنيـــة
المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقـوة القـانون طيلـة مـدة حياتـه لح ـر الإقامـة فـي نطـاق إقلـيم 

كمـا يخضـع المحكـوم عليـه  ،الولاية التـي يقـيم بهـا المجنـي عليـه فـي الجنايـة أو ورثتـه المباشـرون 
 .3"مدة التقادم بعقوبة مابدة إذا تقادمت عقوبته بقوة القانون مدة خمس سنوات من تاريخ اكتمال 

                                                             
1
Pierre Bouzat et Jean pinatel، traité de droit pénal et de criminologie، T1، droit pénal  general، 

Paris ،Dalloz ، 1970، p 844.  ، 69ص  ،المرجع السابق ،الطيب شردود: مشار إليه في .  
 . 609ص  ،المرجع السابق ،مصطفى يوسف 2
من خلال نص هذه المادة يلاحأ عدم تسـاهل المشـرع الجزائـري عنـدما نـص علـى الح ـر مـن الإقامـة طيلـة حيـاة الجـاني فـي   3

إقليم التي يقيم المجني عليه أو ورثته المباشـرين  ،وهـذا المـر منطقـي لأنـه لا يمكـن تصـور أن يـر  أهـل الضـحية الجـاني أمـامهم 
 كمـا ،لح ـر أقـره المشـرع ليحـافأ علـى شـعور أهـل الضـحية وعـدم قيـام روق الانتقـام لـديهمحـر وك نـه لـم  يرتكـب الجريمـة ، فهـذا ا

يلاحأ أن  المشرع قد أغفل الحالة التي تتقادم فيها عقوبـة السـجن الماقـت وعنـدما تكـون هـذه الأخيـرة هـي المحكـوم بهـا، فهـل هـذا 
ه إلـى ح ـر الإقامـة، أم أن هـذه الحالـة تـدخل ضـمن مـل معناه أنه في هـذه الحالـة لا يخضـع المحكـوم عليـه الـذي تقادمـت عقوبتـ

وبذلك تح ر إقامته طيلة حياته لأن هذه الفقرة لم تحدد العقوبة المعينة، ولكن الأقـرب إلـى . ج.إ 0فقرة  660نصت عليه المادة 
 .إقامتهالمنطق هو الطرق الأول أي في حالة تقادم العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه بالسجن الماقت فلا تح ر 
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  :يترتب على بقاء الحكم محتف ا بوجوده القانوني نتيجتان هامتان تتمثلان في    
العررودأن  الحكــم يضــل مســجلا فــي صــحيفة الســوابق القضــائية ويحتســب ســابقة فــي  - 6

1
وقــد  ،

حيث انه بـالرجوع إلـى  ،يوقف عقبة يحول فيما بعد دون حصول المحكوم عليه على وقف التنفيذ
لا يوجـد مـا يفيـد بـ ن العقوبـات التـي تقادمـت لا  ،2من ق ا ج ،600 ،603 ،601 ،661المواد 

التـي تسـلم إلـى الجهـات القضـائية  30تسجل في صحائف السـوابق العدليـة لا سـيما القسـيمة رقـم 
ســابها ســابقة تمنــع ومــن ثــم فــان تقــادم العقوبــة لا يحــول دون احت ،فتســتند إليهــا فــي تقريــر العقــاب

 .  3صاحبها من الاستفادة من ن ام وقف العقوبة
ليـتخلص مـن ذلـك الحكـم و ثـاره التـي  ،يحول التقادم دون مطالبة المحكوم عليه برد اعتبـاره  - 0

ويسـتثنى مـن هـذا الحكـم المحكـوم عليـه الـذي أد  خـدمات جليلـة للـبلاد  ،لم تنقل بمرور الـزمن
علمـا أن   ،4 ق ا ج 619و  0فقـرة  610المـادتين فـي  حسـب مـا جـاء مخاطرا في سبيلها بحياته

المحكوم عليه قد يستفيد من رد الاعتبار القانوني عند تحقق شروطه المنصوص عنها في المادة 
ـــالي لا يحتســـب الحكـــم كســـابقة فـــي  ،5ق ا ج 622 ـــى ذلـــك إزالـــة  ثـــار العقوبـــة وبالت ويترتـــب عل
 .6العود
لتقادم العقوبة الجزائية على التعويضات المدنية التي صدرت بمقتضى أحكـام كما أنه لا أثر     

 .8ق ا ج 662وهذا ما قررته المادة  ،7إذ تخضع هذه الأخيرة لقواعد التقادم المدني ،جزائية باتة
 .8ج
  

                                                             
 . 056ص  ،المرجع السابق ،نبيل عبد الصبور النبراوي  1
 .612-615ص ص , ، المرجع السابق655-66من الأمر  600، 603، 601، 661ان ر المواد  2
 . 022ص  ، المرجع السابق،الوجيز في القانون الجزائي العام ،أحسن بوسقيعة 3
 .660،666ص ص  ،المرجع السابق ، 655-66الأمر  ،619و  0فقرة  610أن ر للمواد  4
 .666ص  ،المرجع السابق ،655-66الأمر  ، 622ان ر المادة  5
 . 02ص  ،المرجع السابق ،عبد القادر ميراوي  6
 .6332. ص ،المرجع السابق ،المتضمن القانون المدني 51-25من الأمر  031للمزيد ان ر المادة   7
تتقادم العقوبات المدنية التي صدرت بمقتضى أحكام جزائية واكتسبت قوة الشيء المقضـي بـه بصـفة " على  662تنص المادة  8

 .615ص  ،المرجع السابق ،655-66الأمر  ،"نهائية وفق قواعد التقادم المدني 
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 سقوط الالتزام بتنفيذ العقوبة : ثانيا

سقوط العقوبـة المنطـوق بهـا عـن  إلى ،يادي اكتمال مدة التقادم الحاصل بعد صيرورة الحكم باتا
وعليه فلا يجوز لرجال الضب  القضائي تتبع هذا  ،المحكوم عليه وبالتالي سقوط الالتزام بتنفيذها
ولا للسلطات العامة أن تتخذ إزاءه أي إجراء لـنفس  ،الأخير وضبطه بغية تنفيذ هذه العقوبة عليه

 1.بفوات  جال التنفيذ أي بالتقادم وذلك لسقوط حق الدولة في تنفيذ هذه العقوبة ،الغرل
اســتثنى المشــرع عــدم الأهليــة مــن الســقوط بالتقــادم وهــذا حســب نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة     
بل  ،وذلك إذا تقرر في حكم الإدانة أو كان الحكم يادي إليه قانونا ،ق ا ج المذكورة سابقا 660

في بعل الجنايات  الإقامة بقوة القانون أكثر من هذا فقد فرل على المحكوم عليه عقوبة حجر 
 . التي تقادمت عقوبتها حتى ولو لم ينص عليها الحكم أو يادي إليها قانونا ابتداء

ق ا ج المحكـوم علـيهم غيابيـا أو بسـبب تخلفهـم عـن الحضـور مـن  666كما حرمت المادة      
        .2 إمكانية طلبهم إعادة المحاكمة إذا ما تقادمت عقوباتهم

ــا بالنســبة للمجــرمين المتواجــدين فــي أراضــي الجمهوريــة وبعــد صــدور أحكــام ضــدهم وتقــادم     أم 
العقوبة المقضي بها في حقهم و في بلدهم الأصلي فانه لا يقبل تسليمهم إلى السلطات القضائية 

 . 3ق ا ج 661الأجنبية والتي طلبت ذلك، وهو ما نصت عليه المادة 
 النظام العامتقادم العقوبة من : ثالثا
يلاحأ أن  سقوط التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة بالتقادم هو من الن ام العام  فـلا يجـوز      

وهذا ما قضت به  ،كما يجوز لجهات الحكم إثارته تلقائيا ،له أن يرفضه أو يطالب بتنفيذها عليه
ام العــام علــى كافــة القضــاة تقــادم العقوبــات مــن الن ــ"المحكمــة العليــا فــي إحــد  قراراتهــا بقولهــا 

                                                             
 . 65 ،ص ،المرجع السابق ،الطيب شردود 1
م المحكــوم عليــه غيابيــا أو بســبب تخلفهــم عــن الحضــور إذا مــا تقادمــت عقــوبتهم لا يجــوز أن يتقــد" علــى  666تــنص المــادة  2

 .615ص ،المرجع السابق ،655-66الأمر  ،"لإعادة المحاكمة 
 . 092ص  ،المرجع السابق ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،أحسن بوسقيعة 3
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والــذي  ،والأمــر كــذلك بالنســبة لكافــة الأقضــية المكلفــة بــالحكم ،المكلفــين بتنفيــذ العقوبــات مراعاتــه
 .1"كما يمكن إثارته تلقائيا ،يمكن التمسك به في أي حالة تكون عليها الدعو  

 ،نــت عليهــا الــدعو  تقــادم العقوبــة إذن مــن الن ــام العــام الــذي يمكــن إثارتــه فــي أي مرحلــة كا    
بـل مـن واجبهـا أن تقـرره بنفسـها  ،كما يمكن للمحكمة إثارته تلقائيا حتى مـن دون طلـب الأطـراف

 . كما انه ليس من حق المحكوم عليه رفضه أو التنازل عنه ،إذا تحققت من توافر شروطه
 :تمثل فيما يلييمكن القول أن  ما يميز الأثر المترتب عن تقادم العقوبة عن تقادم الجريمة ي   
 ،أن  انقضاء أجال تقادم الجريمة يترتب عنه عدم المتابعة الجزائية وتحريك الدعو  العمومية -6

أي يصبا الأمر كما لو أن الجريمة لم تقع أمـا انتهـاء أجـل تقـادم العقوبـة فينجـر عنـه عـدم تنفيـذ 
وذلــك لان المحكــوم  ،الحكــم الصــادر الحــائز لقــوة الشــيء المقضــي بــه فقــ   ويضــل الحكــم قائمــا

عليــه الــذي فــر مــن تنفيــذ العقوبــة لا يمكــن تصــوره أحســن حــالا ممــن خضــع للحكــم ونفــذت فيــه 
 .2العقوبة

أن  أثر تقادم الجريمة ينصرف إلى عدم قبول أي إجراء من إجراءات الدعو  العمومية أمام  -0 
حكــم الصــادر بالإدانــة القضــاء بينمــا ينصــرف اثــر تقــادم العقوبــة إلــى عــدم تنفيــذها فقــ  ويضــل ال

 .3فلا يزول أثره إلا برد الاعتبار عن طريق حكم قضائي أو بحكم القانون  ،قائما منتجا جثاره 
أن  الأثـر المترتـب علــى اكتمـال مـدة تقــادم الجريمـة، هــو اثـر عينـي يشــمل جميـع المســاهمين  -0

الدولة فـي إيقـاع العقـاب في الجريمة، بينما هو شخصي بالنسبة لتقادم الأحكام الجزائية لان حق 
 .4يتعلق بالمحكوم عليه بالذات دون غيره

      

 
 

                                                             
عبـد : مشـار إليـه فـي  ،00ص  ،6615سـنة  ،مجموعـة قـرارات الغرفـة الجنائيـة ،66/60/6613 :بتـاريخ  ، 199: قرار رقم  1

 .503، ص المرجع السابق ،شرق قانون العقوبات الجزائري  ،الله سليمان
 .53ص  ،المرجع السابق ،التقادم الجنائي ، صديقي عبد الزوهير،ساسي طارق  2
 . 60ص  ،المرجع السابق  ،إبراهيم حامد الطنطاوي   3
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 المبحا الثاني

 العقوبات المستثناة من نظام التقادم
وذلــك لأن  علــة التقــادم متحققــة  ،تســق  جميــع العقوبــات بالتقــادم كمبــدأ عــام مهمــا كــان نوعهــا    

بالنســبة لجميــع العقوبــات، ولكــن قــد يســتبعد المشــرع عقوبــات معينــة مــن تــ ثير التقــادم لاعتبــارات 
وهــذا مــا أخــذت بــه أغلــب التشــريعات  ،شــتى قــد تتصــل بخطــورة الجــرائم الصــادرة بشــ نها العقوبــة

الجزائـري الـذي اسـتبعد فـي قـانون الإجـراءات الجزائيـة عقوبـات معينـة مـن  التشريعالجنائية ومنها 
 ،مكــرر 612أورده فــي المــادة  ،69-39اســتحداث تعــديل تضــمنه القــانون بوذلــك  ،أثــر التقــادم

اعتمـاد معيـار  حيـث تـم ،وخص فيها العقوبات المحكوم بها في الجنايـات والجـنا دون المخالفـات
هـذا وقـد اسـتبعد المشـرع أيضـا  ،لعام وهذا ما لا يتحقق في المخالفـةالخطورة و المساس بالن ام ا

 ،(المطلااب الو ) 10-10 عقوبــات أخــر  نــص عليهــا فــي قــانون الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه
النص على عقوبات هي  36-35 وقانون التهريب 01-26 كما تضمن قانون القضاء العسكري 

 . (المطلب الثاني ) الأخر  لم يخضعها المشرع لن ام التقادم
 

 المطلب الو 
في قانون الإجراءات الجزائية و قانون الوقاية من الفساد  المستثناة من التقادمالعقوبات 

 ومكافحته
 665و  669و  660تتقــادم جميــع العقوبــات ك صــل عــام وفقــا لذحكــام الــواردة فــي المــواد      

غيـــر أن المشـــرع الجزائـــري أورد بعـــل الاســـتثناءات فـــي ذلـــك فيمـــا يخـــص بعـــل  ،مـــن ق ا ج
حيـث لـم  ،1العقوبات التي قضى بها في جرائم معينة ن را لخطورتهـا وطابعهـا الإجرامـي الخـاص

ي خضع عقوبات معينة لمبدأ التقادم مطلقا ن را لخطورة الجرائم الصادرة فيها ضمن أحكـام المـادة 
كما نص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته هـو اجخـر علـى  ،(رع الو الف)مكرر ق ا ج  660

     .(الفرع الثاني)عدم تقادم العقوبات الصادرة في الجرائم الواردة فيه 

                                                             
 . 02ص  ،المرجع السابق ،عبد القادر ميراوي  1
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 في قانون الإجراءات الجزائية  المستثناة من التقادمالعقوبات : الفرع الو  
فــان العقوبــات المســتثناة مــن  الجزائيــةانون الاجــراءات قــ ر مــنمكــر  660حســب نــص المــادة     

عقوبـات و  ،(أولا)عقوبات الجنايات والجنا الموصوفة ب فعـال إرهابيـة وتخريبيـة  :ن ام التقادم هي
 عقوبـــة جريمـــة الرشـــوة و ،(ثانياااا) الأفعـــال المتعلقـــة بالجريمـــة المن مـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة

   .(رابعا) المحكوم عليهالعقوبات التكميلية المتعلقة ب هلية ، (ثالثا)
 عقوبات الجنايات والجنح الموصوفة بأفعا  إرهابية وتخريبية  : أولا
 –39مكرر المتممة بالمادة التاسعة من القانون  660نص المشرع الجزائري بموجب المادة      
لا تتقـــادم العقوبـــات المحكـــوم بهـــا فـــي الجنايـــات والجـــنا الموصـــوفة " لأحكـــام ق ا ج علـــى  69

 . 1..."ب فعال إرهابية وتخريبية 
الإجراميــة الموجهــة ضــد لدولــة يقصــد بــالجرائم الإرهابيــة والتخريبيــة كــل عمــل مــن الأعمــال      

 ،والذي في هدفها أو من طبيعتها إثارة الرعب لد  الأفراد أو في مجموعات من الأفراد أو العامة
فالمشرع الجزائري حسم بشكل صريا مس لة عدم تقادم هـذه العقوبـات وهـذا تـوفيرا لقـدر أكبـر مـن 

عــدم تقــادم أن المشــرع الجزائــري اعتــد فــي  ونلاحــأ ،الحمايــة للمجتمــع ن ــرا لخطــورة هــذه الأفعــال
 . مكرر من ق ا ج  31العقوبات بعدم تقادم جرائمها المنصوص عنه في المادة  هذه
 عقوبات الفعا  المتعلقة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية  –ثانيا 
ات الصـادرة مكرر من ق ا ج  على عدم تقادم العقوب 660المادة في نص المشرع الجزائري     

مكــرر مــن    31الجريمــة وهــذا مــن منطلــق عــدم تقــادم الــدعو  فيهــا طبقــا لــنص المــادة  هــذهبشــ ن 
 . انون الاجراءات الجزائيةق

ولقـد عــرف المـاتمر الخــامس لمكافحـة الجريمــة ومعاملـة المــدنيين لذمـم المتحــدة المنعقـد فــي     
تنفــذه مجموعــات مــن  واسررع معقررد وعلرر  نطررا نشــاط إجرامــي " علــى أنهــا 6625جنيــف عــام 

الأشـــخاص علـــى درجـــة مـــن التن ـــيم، وتهـــدف إلـــى تحقيـــق ثـــراء المشـــتركين فيهـــا علـــى حســـاب 

                                                             
 .32ص  ،المرجع السابق ، 655-66المعدل لذمر  69- 39قانون  ،36المادة  1
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وتتضــمن جــرائم تهــدد  ،المجتمــع و أفــراده وهــي غالبــا مــا تــتم عــن طريــق الإهمــال التــام للقــانون 
 . 1"وتكون مرتبطة في بعل الأحيان بالفساد السياسي  ،الأشخاص

 عقوبة جريمة الرشوة  –ثالثا 
 ،يمكن تعريف الرشوة علـى أنهـا الاتجـار ب عمـال الو يفـة أو الخدمـة العامـة أو اسـتغلالها       

أو يجعــل علــى عطيــة أو وعــد أو أي منفعــة أخــر  لأداء عمــل مــن  ،بــ ن يطلــب الجــاني أو يقبــل
 . 2أعمال و يفته أو الامتناع عنها

مكـرر مـن ق ا  660ي على عدم تقادم عقوبة الرشوة فـي المـادة رغم نص المشرع الجزائر        
 36 -36مــن قــانون مكافحـة الفســاد والوقايــة منــه  59المــادة  مـن ىالفقــرة الأولــ إلا أن أحكـام ،ج

العقوبة في حالة تحويل عائدات الجريمة الصادرة بش نها العقوبـة إلـى عدم تقادم هذه  نصت على
نمــا  ،مكــرر الخاصــة بعقوبــة جريمــة الرشــوة 660ام المــادة الخــارج ومنــه فانــه لا يعتــد ب حكــ يــتم وات

 . 36 -36من قانون  59المادة  من 36 الفقرة أحكام تطبيق
 : العقوبات التكميلية المتعلقة بأهلية المحكوم عليه  -رابعا
أن  العقوبــات التكميليــة تخضــع هــي الأخــر  إلــى دائــرة التقــادم شــ نها شــ ن العقوبــات  ذكــرســبق   

غيـر أن  المشـرع قضـى أن ـه متـى كانـت إحـد  العقوبـات التـي قضـت بحرمـان المحكـوم  ،الأصـلية
وهــذا لكــون أن   ،عليــه بإحــد  الحقــوق تتعلــق ب هليــة المحكــوم عليــه بعــدم خضــوعها لــدائرة التقــادم

حيث تعتبر منفـذة بمجـرد صـدور الحكـم  ،لعقوبة لا يحتاج إلى إجراء مادي لتنفيذههذا النوع من ا
ولا تسـق  إلا بـالعفو الشـامل أو  ،أي تنفذ بصفة تلقائية فلا تخضع إذن لتقـادم العقوبـة ،البات بها

لان مثــل هــذه العقوبــات مرتبطــة أساســا ب هليــة المحكــوم عليــه والأهليــة لا تســق   ،بــرد الاعتبــار
 .  3من ق اج 30فقرة  660بالتقادم حسب ما جاء في المادة 

 
                                                             

البليـــدة  ،جامعـــة ســـعد دحلـــب ،مـــذكرة ماجســـتير ،التعـــاون العربـــي فـــي مكافحـــة الإجـــرام المـــن م العـــابر لذقطـــاب ،صـــباق مريـــوة 1
 . 66ص  ، 0336،
العدد الخـامس ،مجلـة الاجتهـاد لقضـائي ،36 - 36فـي ضـل قـانون  )المو ـف العـام  (جريمة الرشوة السـلبيةة  ،عادل مستاري  2
 . 666ص  ،جامعة بسكرة ،
 . 933ص  ،المرجع السابق ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،أحسن بوسقيعة 3
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  10-10 في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه المستثناة من التقادمالعقوبات : الفرع الثاني
 -36سـبق الحــديث عــن عــدم تقــادم الجــرائم الـواردة فــي قــانون مكافحــة الفســاد والوقايــة منــه       
ومنـــه فالمشـــرع الجزائـــري اقـــر أيضـــا بعـــدم تقـــادم  ،فـــي حالـــة تحويـــل عائـــداتها إلـــى الخـــارج 36

 ،العقوبات الصادرة فـي الجـرائم الـواردة فـي هـذا القـانون حـال تحويـل عائـدات الإجـرام إلـى الخـارج
" والتي تنص 36-36من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  59ذا  انطلاقا من نص المادة  وه

لا تتقادم الـدعو  العموميـة ،دون الإخلال ب حكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية
 بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هـذا القـانون فـي حالـة مـا إذا تـم تحويـل عائـدات العقوبة ولا

 . 1"الجريمة إلى خارج الوطن
والتــي تــم  36-36ومنــه فجميــع العقوبــات الصــادرة بشــ ن الجــرائم الــواردة ضــمن أحكــام قــانون    

ذكرها والتطرق إليها في الفصل الأول في الحديث الجرائم المستثناة من التقادم لا تخضـع للتقـادم 
وهـو مـا يفهـم مـن هـذا أن  ارتكـاب هـذه  ،بشرط واحد وهو حال تحويل العائـدات الإجراميـة للخـارج

الجــرائم مــن دون تحويــل عائــداتها إلــى الخــارج يجعــل العقوبــات الصــادرة فيهــا تتقــادم وفــق اججــال 
مـــع ملاح ــة أن  المشـــرع لــم يســـتثن  ،ق ا ج 36 ،31 ،32العامــة الـــواردة ضــمن أحكـــام المــواد 

قـادم الـدعو  العموميـة فيهـا فقـ  تقادم عقوبة جريمـة الاخـتلاس فـي القطـاع العـام والـذي قضـى بت
ومنه يكون المشرع الجزائري قد جعل مـدة تقـادم  ،2بمدة مساوية للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها

هذه الجريمة اكبـر مـن مـدة تقـادم عقوبتهـا مخالفـا بـذلك المبـدأ العـام الـذي اتخـذه والقاضـي بطـول 
 .       مدد تقادم العقوبة مقارنة بتقادم الجريمة

 
 
 
 

                                                             
 .66، المرجع السابق، ص  36-36من القانون  59ان ر المادة  1
من هذا القـانون تكـون مـدة تقـادم  06غير أنه بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في  المادة : "على  30فقرة  59تنص المادة  2

 .66ص ،نفسهالمرجع  ،36-36القانون ،"الدعو  العمومية مساوية للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها
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 المطلب الثاني
 العقوبات المستثناة من التقادم الواردة في قانون مكافحة التهريب وقانون القضاء العسكري 

إلى جانب العقوبات التي استثناها المشـرع فـي قـانون الإجـراءات الجزائيـة وقـانون الوقايـة مـن     
كــام قــانون فقــد نــص أيضــا علــى عــدم تقــادم بعــل العقوبــات وردت ضــمن أح ،الفســاد ومكافحتــه

كمـا اسـتثنى أيضـا عقوبـات أخـر  وردت ضـمن أحكـام قـانون  ،(الفارع الو )  36-35التهريب 
 .(الثانيالفرع ) 01-26القضاء العسكري 

 10-10في قانون مكافحة التهريب  المستثناة من التقادمالعقوبات : الفرع الو 
حكـــام تطبيـــق نفـــس الأعلـــى  36-35رقـــم  مـــن قـــانون مكافحـــة التهريـــب 09نصـــت المـــادة      

مكـــرر و  31الخاصــة بالجريمـــة المن مــة العـــابرة للحــدود الوطنيـــة المنصــوص عنهـــا فــي المـــواد 
مــن قــانون  65إلــى  63مكــرر مــن ق ا ج علــى الجــرائم المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن  660

 .1مكافحة التهريب
الجريمـــة بالمتعلقـــة  تـــم التنـــاول ســـابقا أنـــه مـــن بـــين هـــذه الأحكـــام عـــدم تقـــادم عقوبـــات الأفعـــال 

وهذا ما يستلزم عدم تقادم العقوبات الصادرة بش ن الجرائم المنصـوص عنهـا فـي المـواد  ،المن مة
والتـــي تـــم التطـــرق إليهـــا بالتفصـــيل فـــي  36-35 مـــن قـــانون مكافحـــة التهريـــب 65إلـــى  63مـــن 

 . الفصل الأول
مـــن  60إلــى  63واد مـــنوبــالرجوع إلــى العقوبـــات الخاصــة بـــالجرائم المنصــوص عنهــا فـــي المــ  

 : قانون مكافحة التهريب نجد أن المشرع جعل منها جنحا مشددة عاقب عليها بعقوبة الحبس 
 .2(63المادة)سنوات  63إلى  30و من  ،سنوات 35الحبس من سنة إلى *
  .1(66المادة)سنوات  63الحبس من سنتين إلى *

                                                             
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير بما في ذلك " من الاتفاقية الدولية حول الجريمة المن مة عبر الوطن  09تنص المادة  1

 "وفقا للمباد  الأساسية لقانونها الداخلي لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية  ،التدابير التشريعية والإدارية
وبغرامـة تسـاوي خمـس مـرات  ،بالحبس من سنة الى خمـس سـنوات ،...يعاقب على" على 36-35 من الأمر 63تنص المادة  2

 63إلـى عشـر  30وعندما ترتكب أفعـال التهريـب مـن ثـلاث أشـخاص فـ كثر تكـون العقوبـة مـن سـنتين  ،قيمة البضاعة المصادرة
 .35، المرجع السابق، ص"وغرامة تساوي عشر مرات قيمة البضاعة المصادرة ،سنوات
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 . 2 ( 60المادة و 60 المادة) سنوات إلى عشرين سنة 63نتين إلى الحبس من س*
مـــن نفــس القــانون فن ـــرا لخطورتهــا فقــد أعطـــى  65و  69ا العقوبــات الـــواردة ضــمن المــادتينأمــ

  3.فيها بة السجن المابدو ونص على عق ،المشرع لها وصف الجناية
هذا وقد قضى المشرع إلى جانب عقوبة الحبس والسجن بعقوبة الغرامة والتي لـم يحـدد لهـا مبلغـا 

نما جعل قيمتها مرتبطة بقيمة البضاعة التي تمت مصادرتها معينا   .وات
 

 92-10في قانون القضاء العسكري  المستثناة من التقادمالعقوبات : الفرع الثاني
 بيــد أن   ،"...علــى 01-26 مــن قــانون القضــاء العســكري  006المــادة  مــن 30 فقــرةالتــنص      

 ،065العقوبات لا تتقادم عندما يكون الحكـم الغيـابي صـادرا عـن الجـرائم المشـار إليهـا فـي المـواد
أو عنـدما يلتجـ  فـار  أو عـاصى إلـى بلـد أجنبـي ويبقـى فيـه زمـن الحـرب ليـتخلص  ،062 ، 066

 .4"من التزاماته العسكرية
 قانون القضاء العسكري  لقد سبق التطرق إلى موضوع عدم تقادم بعل الجرائم الواردة في     
فالمشــــرع الجزائــــري إذن اســــتثنى العقوبــــات الصــــادرة فــــي هــــذه  ،فــــي الفصــــل الأول  01 – 26 

وهو ما يفهم مـن هـذا عـدم اسـتثناء هـذه العقوبـات مـن  ،الجرائم وهذا في حالة صدور حكم غيابي
 . التقادم حال صدور حكم حضوري 

ـــواردة ضـــمن أحكـــام ال  ـــى العقوبـــات ال مـــن قـــانون القضـــاء  062 ،066 ،065مـــواد وبـــالرجوع إل
 :حيث نصت على العقوبات التالية ،نجد أنها عقوبات لها وصف الجناية ،العسكري 

                                                                                                                                                                                                      
مرات قيمتي  63يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة تساوي عشر  "على 36-35من الأمر  66تنص المادة  1

 .35، المرجع السابق، ص ..."كل ،البضاعة المصادرة ووسيلة النقل
 63بـالحبس مـن  يعاقـب علـى أفعـال التهريـب التـي ترتكـب باسـتعمال أي وسـيلة نقـل"على 36-35من الأمر  60تنص المادة  2

المادة  ، كما تنص"لبضاعة المصادرة ووسيلة النقل مرات مجموع قيمتي ا 63سنة وبغرامة تساوي عشر  03سنوات إلى عشرين 
إلــى عشــرين ســنة وبغرامــة تسـاوي عشــر مــرات قيمــة البضــاعة المصــادرة  63يعاقــب بــالحبس مـن " علــى 36-35مـن الأمــر  60

 .5، المرجع نفسه، ص "حمل سلاق ناري على أفعال التهريب التي ترتكب مع 
الأمـر  نفسمن  65المادة  ، كما تنص"قب على تهريب الأسلحة بالسجن المابدايع" على 36-35من الأمر  69تنص المادة  3

عندما تكون أفعـال التهريـب علـى درجـة مـن الخطـورة تهـدد الأمـن الـوطني أو الاقتصـاد الـوطني أو الصـحة العموميـة تكـون " على
 .35، المرجع نفسه، ص "بة السجن المابدالعقو 

 .563، المرجع السابق، ص 01-26من القانون  006ان ر المادة  4
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 والســـجن المابـــد و عقوبـــة الإعـــدام فـــي  ،ســـنة 03إلـــى  63عقوبـــة الســـجن الماقـــت مـــن *
 . 1ق ق ع   065 الأفعال الواردة في المادة

 .   2ق ق ع 066المادة  عقوبة الإعدام في الأفعال الواردة في*
  وعقوبـــة  ،وعقوبـــة الســـجن المابـــد ،إلـــى عشـــرين ســـنة 63عقوبـــة الســـجن الماقـــت مـــن *

                                                                               .3ق ق ع 062الإعدام في الأفعال الواردة في المادة 
هـي الأخــر  اسـتثناها المشــرع  عقوبــات 01-26 لذمـر المعــدل 69-61القـانون  أضــافكمـا    

 ، لا:" ...من ق ق ع، حيث نصت على 006تضمنتها الفقرة الثالثة من المادة  من ن ام التقادم
, 4"مـن هـذا القـانون  016 إلى 022العقوبات بالنسبة للجرائم المذكورة في المواد من  أيضاتتقادم 

المشــرع  أن  نجــد  016، 013، 026، 021, 022واد العقوبــات الــواردة ضــمن المــ إلــىوبــالرجوع 
الإعــدام، باســتثناء وهــي  التــي لهــا وصــفا جنائيــا أقصــى العقوبــات بشــ ن الجــرائم المرتكبــة قــررقــد 

حيث نص علـى عقوبـة الحـبس , 022عقوبة الحبس المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة
ئـر وقـع فـي قبضـة العـدو واسـتعاد إلى خمس سنوات حبس لكـل عسـكري فـي خدمـة الجزا 30من 

درجــة ومــا يلاحــأ هنــا أن  المشــرع لــم يــراع ,  5منــه حريتــه بشــرط أن لا يحمــل الســلاق أبــدا ضــده
 أخـذتالعقوبة المقررة، حيث قضى بعدم تقادم العقوبات الواردة ضمن المواد السالفة الذكر سـواء 

  . الجرائم المرتكبة بش نها وصف الجناية أو الجنحة
 

                                                             
يعاقــب بالســجن الماقــت مــع الأشــغال مــن عشــر ســنوات إلــى عشــرين ســنة كــل " علــى 01-26مــن الأمــر  065تــنص المــادة  1

ذا كـان المجـرم ضـابطا ،عسكري يركن إلـى الفـرار مـع عصـابة مسـلحة ذا وقـع الفـرار  ،وات يحكـم عليـه بالحـد الأقصـى مـن العقوبـة وات
، المرجــع "ويعاقــب المجرمــون بالإعــدام إذا أخــذوا معهــم أســلحة أو ذخــائر ،بمـاامرة يعقــب المجرمــون بالســجن المابــد مــع الأشــغال 

 .560السابق، ص 
ملاحقـا فـي ن غير العسكريين يكون يعاقب بالإعدام كل عسكري أو أحد الأفراد م" على 01-26من الأمر  066تنص المادة  2

 .560، المرجع نفسه ، ص"، يرتكب جريمة الهروب إلى العدوسفينة تجارية محروسة وأسفينة بحرية أو طائرة 
يعاقب بالسجن الماقت مع الأشغال من عشر سنوات إلـى عشـرين سـنة، كـل فـار " على 01-26من الأمر  062تنص المادة  3

ذا وقـع الفـرار أمـام العـدو بمـاامرة، يعاقـب بالإعـدام أمام العدو، وان كان الفار  ضابطا، يحكم عليه بالسجن المابد مع الأشغال، وات
 .  560، المرجع نفسه، ص "
 .66المرجع السابق، ص , 69-61من القانون  006من المادة  30ان ر الفقرة  4
 .569المرجع السابق، ص ,  01- 26 الأمرمن  022من المادة  0ان ر الفقرة  5
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 خاااااااااااااااااااااااتمة
يعـد مـن المواضـيع  والعقوبات في القانون الجزائري، الجرائمختاما يمكن القول أن ن ام تقادم     

ي مجـــال القـــانون الجنـــائي التـــي لـــم تلـــق أبحاثـــا جديـــة ودراســـات معمقـــة مـــن طـــرف البـــاحثين فـــ
بالتطرق فقـ  إلـى مـا جـاء مـن  حيث نجد اكتفاء مع م شر اق القانون الجزائي الجزائري  الجزائري،

مــــن دون  ،جزائيــــة أخــــر   قــــوانين وت الجزائيــــة نصــــوص ومــــواد ضــــمن أحكــــام قــــانون الإجــــراءا
التقـادم  بن ـامرغم أخذ المشرع الجزائـري  لفات وكتب متخصصة في هذا الموضوع،تخصيص ما 

 وتبنيــــه كفكــــرة ومبــــدأ أساســــي ضــــمن المبــــاد  والقواعــــد 655-66منــــذ صــــدور الأمــــر  الجنــــائي
 .ومما يثيره هذا الن ام من إشكالات قانونية وقضائية من جهة أخر   ،للجريمة والعقوبة المن مة
معالجتنــا لموضــوع تقــادم الجريمــة والعقوبــة فــي هــذا البحــث لــم تقتصــر فقــ  علــى اســتقراء  إن      

مــة لــه ضــمن أحكــام قــانون الإجــراءات الجزائيــة  فــإلى  ،أخــر  قــوانين  وللنصــوص القانونيــة الم ن   
تـم التطـرق والبحـث  ع لأحكام تقادم الجريمـة والعقوبـة،جانب البحث في مس لة كيفية تن يم المشر 

عـدم تعـارل أحكامـه في أهم الإشكالات القانونية التي يمكن إثارتها في هذا الموضوع من حيث 
حتاج والتي ت، ز النقائص الواردة التي تحتاج إلى توضيا وتفصيل أكثراومن حيث إبر  من جهة،

خاصـة مـا يعتـرل القاضــي  ،مـن المشـرع ضـرورة الإسـراع فـي تـداركها وتنقيحهــا مـن جهـة أخـر  
 نتيجــة قصــور نصــوص التقــادم، فــي اصــدر أحكامــه ن الجزائــي أثنــاء ن ــره لمســائل فــي هــذا الشــ

 الإمكـــان تـــدعيم هـــذا البحـــث بـــ برزهـــذا بطبيعـــة الحـــال حســـب وجهـــة ن رنا،كمـــا حاولنـــا قـــدر و 
  .ئية في هذا المجالالاجتهادات القضا

قــدر الإمكــان ضــمن هــذا البحــث إلــى تحديــد أهــم القواعــد التــي قررهــا المشــرع  تــم التطــرق لقــد     
 مفهـوم كـل منهمـا،والمتمثلـة أساسـا فـي تحديـد  ،تقـادم الجريمـة والعقوبـة ن ام ت طيرالجزائري في 

وكيـف اعتمـد المشـرع  ، جـال كـل منهـا خاصـةسريان تقادم الجريمة والعقوبة  والتعرل إلى قواعد
في تحديد  جـال تقـادم   )مخالفة  جناية، جنحة،(الجزائري على قاعدة التصنيف الثلاثي للجريمة 

كمـا تـم التطـرق إلـى أهـم العـوارل التـي  الاعتمـاد مـن إشـكالات،الجريمة والعقوبة ومـا يثيـره هـذا 
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الجـــرائم  التطـــرق إلـــى كافـــةكمـــا تـــم  ,نتـــائ  المترتبـــة عـــن انتهـــاء  جالـــهتعيـــق ســـريان التقـــادم وال
 . المستثناة من ن ام التقادم والعقوبات

 النتائج المتوصل إليها في هذا البحا
ــد ذلــك فــي قواعــد  يعه،تقــادم الجريمــة والعقوبــة فــي تشــر  ن ــامأن  المشــرع الجزائــري تبن ــى  -6 وجس 

 .بشكل صريا أخر  جزائية  وقوانينوأحكام ضمن مواد قانون الإجراءات الجزائية 
ال ومــدد تقــادم الجريمــة اعتمــاد المشــرع علــى مبــدأ التصــنيف الثلاثــي للجــرائم فــي تحديــد  جــ -0

 ،بغل الن ر عن ما يصـدر مـن المحكمـة بشـ نها فـي منطـوق الحكـم واتعـادة التكييـف  والعقوبة،
بالإضــافة إلــى نصــه علــى مــدد أطــول  ،وهــذا بــالرغم ممــا يثيــره هــذا التوجــه مــن إشــكالات قانونيــة

 .وهو طرق سليم له مبرراته  ارنة مع مدد اقصر لتقادم الجريمة،تقادم العقوبة مقبالنسبة ل
لـواردة إفراد المشرع بعل الجـرائم والعقوبـات بمـدد و جـال تقـادم خاصـة غيـر اججـال العامـة ا -0

 . ق ا ج 665 ،669 ،660 ،36، 31، 32في المواد 
نــوفمبر  63المــار  فــي  69-39عــرف تعــديل قــانون الإجــراءات الجزائيــة بموجــب القــانون  -9

تميــز فــي اســتبعاد المشــرع الجزائــري لطائفــة مــن  ،مرحلـة جديــدة فــي ن ــام التقــادم الجزائــي 0339
قــــادم، ن ـــرا لخطورتهــــا الجـــرائم والعقوبـــات مــــن دائـــرة نطــــاق الجـــرائم والعقوبـــات التــــي يطالهـــا الت

 ،وتنفيذا لمصادقة الجزائر على بعل الاتفاقيات الدولية في هذا الخصـوص جهة، وجسامتها من
الجـرائم والعقوبـات التـي لا يطالهـا التقـادم إلا   هـذهإلا أن  ما يعاب علـى المشـرع هنـا هـو اقتصـار 

دون الأخــــذ بعــــين الاعتبــــار الجــــرائم الماســــة  ل العــــام،علــــى الجــــرائم الماســــة بــــ من الدولــــة والمــــا
 .   مثل جرائم قتل الأصول والعقوبات القاضية بالإعدام بالأشخاص 

المتضــــمن قـــانون مكافحـــة الفســــاد و الوقايـــة منـــه بعــــل  36-36عـــرف اســـتحداث القـــانون -5
ومــا ميــزه مــن تعــارل هاتــه الأحكــام مــع مــا  فــي ن ــام تقــادم الجريمــة والعقوبــة، الأحكــام الجديــدة

أخـر  عـدم توافقهـا مـع خطـورة وجسـامة  ومـن جهـة مكرر ق ا ج من جهـة، 31به المادة  جاءت
 .       الجرائم والعقوبات المطبقة بش نها

أخـــذ المشـــرع الجزائـــري بعـــين الاعتبـــار تـــاريخ يـــوم وقـــوع الجريمـــة أو  خـــر إجـــراء متخـــذ فـــي  -6
فـي حـين اعتبـر تـاريخ صـدور الحكـم  دم الجريمة،الدعو  العمومية كتاريخ لبداية سريان  جال تقا
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مــع  ،يــا وحــائزا لقــوة الشــيء المقضــي فيــه  تاريخــا لبدايــة ســريان  جــال تقــادم العقوبــةأو القـرار نهائ
كمـا  ة،خاصـة فـي الأحكـام الغيابيـعـدة مسـائل قـد تثـار فـي هـذا الشـ ن، ملاح ة عـدم فصـله فـي 

اعتمــاد المشــرع علــى تــاريخ بلــو  الحــدث ســن  ج ا قلأحكــام التقــادم فــي  69-39عــرف تعــديل 
 ، هجنايات والجنا المرتكبة ضـد جال تقادم الدعو  العمومية المتعلقة بالالرشد المدني لاحتساب 

 .     مع ملاح ة عدم النص على ذلك في تقادم العقوبة ،36مكرر  31ة وهذا بموجب الماد
قصــور المشــرع الجزائــري فــي تخصــيص نصــوص خاصــة بعــوارل تقــادم الجريمــة والعقوبــة  -2

وهـــو مــا دفعنــا إلـــى  ،لرفــع الغمــول واللـــبس مــن جهــة وتســـهيلا لعمــل القضــاء مـــن جهــة أخــر  
 .  التطرق إلى تن يمها في بعل التشريعات المقارنة والتي نراها صائبة في ذلك

فيمـا يخـص تقـادم الـدعوي المدنيـة وفـق  ق ا ج، 63ادة لتي جاءت بها نص المالأحكام ا غمول -1
أيقصـــد بهـــا الـــدعو  المدنيـــة المســـتقلة أم  ،أحكـــام القـــانون المـــدني  وعـــدم تحديـــد نـــوع الـــدعو  المدنيـــة 

 . الدعو  المدنية التبعية 
قـد يـادي إلـى إفـلات الكثيـر مـن الجنـاة  36-36قصر  جال تقادم الجرائم الـواردة فـي قـانون  -6

 31خاصـة وأن المـادة  ،ابعة والعقاب وهو ما يتنافى ومبررات وجود ن ام التقادم الجزائيمن المت
لم تنص على تقـادم  ،سنوات 30ق ا ج المتعلقة بتقادم الدعو  العمومية في مواد الجنا بمضي 

مقارنـة مــع  ،سـنوات 35الـدعو  العموميـة المتعلقـة بـالجنا التـي حـدد لهـا المشـرع عقوبـات تفـوق 
ذلك في تقادم العقوبة لما تكون عقوبة الحبس المقضـي بهـا تزيـد عـن الخمـس سـنوات  نصه على

 .  فتكون مدة تقادم العقوبة مساوية لهذه المدة 
     
       التوصيات المقترحة   
مقابـــل  ،إلغـــاء الاعتمـــاد علـــى مبـــدأ التقســـيم الثلاثـــي للجريمـــة ك ســـاس لتحديـــد مـــدد التقـــادم -6

 .   للجريمة العقوبة المقررة قانونا مدة الاعتماد على
التوســـيع فـــي دائـــرة الجـــرائم والعقوبـــات التـــي لا تخضـــع للتقـــادم وهـــذا بـــإدراج بعـــل الجـــرائم  -0

وكـذا جـرائم المتـاجرة بالمحـذرات  ،والعقوبات الماسة بحياة الأشـخاص لاسـيما جـرائم قتـل الأصـول
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إلى جرائم اختطاف الأطفال والتنكيل بهم بالإضافة  ،والتي عرفت انتشارا مذهلا في الوقت الراهن
 . وما تحدثه هاته الجرائم من هلع ورعب داخل المجتمع 

المتعلق بمكافحة الفساد والوقايـة  36-36إعادة الن ر في أحكام التقادم التي جاء بها قانون  -0
 .ررة لها وهذا بجعل مدد التقادم الخاصة بالجرائم الواردة فيه تتوافق مع العقوبات المق ،منه
وهذا بحذف جريمتـي الرشـوة و اخـتلاس أمـوال  ،مكرر ق ا ج 31إعادة صياغة نص المادة  -9

 ، 36-36عمومية من دائرة الجرائم غير الخاضعة للتقادم وهذا لكون قد نص عليهما في قـانون 
يمــا مكــرر ف 31واعتبــارا لمبــدأ الخــاص يقيــد العــام والــذي يقودنــا إلــى عــدم الرجــوع لأحكــام المــادة 

 . تعلق بهاتين الجريمتين 
ق ا ج بفقـــرة ثانيـــة والـــنص علـــى تســـاوي مـــدة تقـــادم الجـــنا التـــي قـــرر لهـــا  31تتمـــة المـــادة  -5

وهـــذا توازيــا مـــع مـــا  ،المشــرع عقوبـــة الحــبس التـــي تزيــد عـــن خمــس ســـنوات مــع العقوبـــة المقــررة
لتقــادم الــواردة فــي وتشــديدا فــي مــدد ا ،ق ا ج مــن جهــة 669تضــمنته الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

 .من جهة أخر   36- 36أحكام القانون  
والتي نصـت علـى مـدة تقـادم  36-36من قانون  30فقرة  59تعديل الفقرة الأخيرة من المادة -6

 .وهذا بإدراج مدة تقادم عقوبتها أيضا ،جريمة الاختلاس بالحد الأقصى للعقوبة المقررة لها
والمرتكبة ممن له  36-36قادم الجرائم الواردة في القانون تمديد تاريخ بداية احتساب  جال ت -2

 . صفة المو ف العمومي وجعلها تبدأ من تاريخ فقد وزوال هذه الصفة 
النص على عدم تقادم العقوبات الخاصة بالجنايات والجـنا المرتكبـة ضـد الحـدث إلا ببلوغـه  -1

 . توفير حماية أكثر لهذه الفئةو  36مكرر  1سن الرشد المدني وهذا تدعيما لأحكام المادة 
تخصيص نصوص تتعلق بعوارل التقادم لاسيما الموقفة له وهـذا رفعـا لكـل لـبس وغمـول  -6

 . يثار في هذه المس لة
إعادة الن ر في تحديد أصناف الجناة والمحكوم عليهم المستفيدين من ن ام تقـادم الجريمـة  -63

المســـبوق قضـــائيا والمجـــرم الخطيـــر مـــع المجـــرم والعقوبـــة فمـــن غيـــر المعقـــول عـــدم التفرقـــة بـــين 
 .المبتد  في الاستفادة من هذا الن ام 
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 راجعاااااااااائمة المااااااااااق

 النصوص القانونية:أولا 
المتضــــمن  ،6666 يونيــــو 31 ه، الموافــــق ل 6616صــــفر  61 المــــار  فــــي ،655-66 الأمــــر -6

 .6666 يونيو 63ه الموافق ل  6016 صفر 03بتاريخ  91عدد  رج  الإجراءات الجزائية، قانون 
المتضــمن قــانون 6666يونيــو  31:ه الموافــق ل6016صــفر  61،المــار  فــي 656-66 الأمــر  -0

 . 6666يونيو 66:ه الموافق ل6016فرص 06:بتاريخ 96العقوبات الجزائري ج ر عدد 
 01عــدد  ر.جالمتضــمن قــانون القضــاء العســكري  6626أفريــل 00المــار  فــي  01 -26الأمــر  -0

  .6626ماي  66بتاريخ
المعــــدل و  6625يونيــــو  62ه الموافــــق ل6065جمــــاد  الثانيــــة  32المــــار  فــــي96-25الأمــــر -9

 .6625جويلية  39ه الموافق ل 6065جماد  الثانية  09، 50،ج ر عدد655-66المتمم لذمر
المتضـــــمن  ،6625 ســـــبتمبر 06ه الموافـــــق ل6905رمضـــــان 03:المـــــار  فـــــي، 51-25الأمـــــر  -5
 .6625 سبتمبر 03ه الموافق ل6905رمضان 09، بتاريخ21عدد  ر.، جالجزائري  يالمدنقانون ال
يعــدل ويــتمم الأمــر , 6665فيفــري  05ه الموافــق 6965 رمضــان 05المــار  فــي  66-65الأمــر -6
المتضـمن قـانون العقوبـات ج ر  6666يونيـو  1ه الموافـق ل6016صـفر  61المار  فـي  66-656
 .6665مارس  36بتاريخ  66رقم 
المعـــــدل , 0336يونيــــو  06ه الموافــــق ل6900ربيــــع الثــــاني  39المــــار  فــــي  36-36القــــانون  -2

ربيـــــع الثـــــاني  35بتـــــاريخ  09، ج ر عـــــدد 6666يونيـــــو  31المـــــار  فـــــي  655-66 لذمـــــروالمـــــتمم 
 .0336يونيو  02ه الموافق ل 6900

مـــتمم المعـــدل وال 0339نـــوفمبر  63، الموافـــق ل6905رمضـــان  02المـــار  فـــي  69-39الأمـــر -1
 .0339نوفمبر  63، الموافق ل6905رمضان  02، بتاريخ 26ج ر عدد655-66لذمر
المتضـمن قـانون  ،0335فيفـري  6 ه الموافـق ل6905ذو الحجـة  02المـار  فـي 39-35قانون  -6

 ه6906محــرم  39بتــاريخ ، 60عــدد  ر .جالإدمــاج الاجتمــاعي للمحبوســين،  واتعــادةتن ــيم الســجون 
 .0335فيفري  60 الموافق ل

المتضــــمن  ،0335 أوت 00 ه، الموافــــق ل 6906رجــــب  61 المــــار  فــــي ،36-35 الأمــــر -63
 .0335 أوت 01ه الموافق ل  6906رجب  00بتاريخ  56عدد  رمكافحة  التهريب، ج قانون 
المتضـمن قـانون  0336 فيفـري  03 ه،الموافـق ل6902محـرم  06 المـار  فـي 36-36 الأمر -66

 .0336 مارس 1ه الموافق ل6902صفر  31بتاريخ  69عدد  رمكافحته، ج الوقاية من الفساد و 
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،المعدل والمـتمم 0336ديسمبر 03ه، الموافق ل6902ذي القعدة  06المار  في 00-36الأمر -60
 .0336ديسمبر  09ه،الموافق ل 6602ذو الحجة  39بتاريخ  19ج ر عدد  655-66لذمر
يعــدل ويــتمم الأمــر  0336ديســمبر  03الموافــق  6902ذي القعــدة  06مــار  فــي ال 00-36القــانون  -60
، 19المتضـــمن قـــانون العقوبـــات، ج ر  6666يونيـــو  31الموافـــق  6016صـــفر  61المـــار  فـــي  66-656
 .0336ديسمبر  09
ضـــــمن قـــــانون يت،0331فيفـــــري  05ه الموافـــــق ل6906صـــــفر61المـــــار  فـــــي 36-31القـــــانون  -69

 أفريـــــل00ه الموافـــــق ل6906 يـــــع الثـــــانيرب62بتـــــاريخ 06، ج ر عـــــددوالإداريـــــةالاجـــــراءات المدنيـــــة 
 .م0331
يعــدل ويــتمم الأمــر  0369فيفــري  39الموافــق  6905ربيــع الثــاني  39المــار  فــي  36-69القــانون  -65
، 32المتضـــمن قـــانون العقوبـــات، ج ر  6666يونيـــو  31الموافـــق  6016صـــفر  61المـــار  فـــي  66-656
 .0369فيفري  62
يعــدل ويــتمم  0369فيفــري  39ه الموافــق ل 6905 ربيــع الثــاني 39المــار  فــي  36-69الأمــر -66

المتضـمن قـانون العقوبـات  6666يونيو  1ه الموافق ل6016صفر  61المار  في  656-66الأمر 
 .0369  فيفري  66بتاريخ  32ج ر رقم 

، يعـــدل 0361جويليـــة  06ه، الموافـــق ل 6906ذي القعـــدة  66المـــار  فـــي  69-61القـــانون  -62
ذو  66: بتـــاريخ 92ن قـــانون القضـــاء العســـكري، جريـــدة رســـمية عـــدد ، المتضـــم01-26 الأمـــرويـــتمم 
 . 0361 أوت 36ه، الموافق ل  6906القعدة 

 القرارات القضائية : ثانيا
مجموعـــة   ،الغرفـــة الجنائيـــة ،المحكمـــة العليـــا ،6613.60.66:بتـــاريخ  ،199: رقـــم  قـــرار )-6

 .6615سنة ل قرارات الغرفة الجنائية
الغرفــة  ،لمحكمــة العليــاا ،6615نــوفمبر 06فــي  بتــاريخ ،99/ 665رقــم قــرار فــي الطعــن )- 0

 .6663 لسنةالعدد الأول  ،القضائية المجلة ،الجنائية الأولى
المجلـة  ،الغرفـة الجزائيـة ،المحكمة العليا ،6663. 36.35بتاريخ  ،6695قرار جزائي رقم )- 0

 .30العدد  ،6660القضائية لسنة 
مجلـــة  ،الغرفـــة الجنائيـــة ،المحكمـــة العليـــا ،0339.60.06بتـــاريخ  ،096620قـــرار رقـــم )- 9

 .0335المحكمة العليا لسنة 
 –غرفـة الجـنا والمخالفـات  ،المحكمة العليـا 0332.32.05: بتاريخ  ،905063قرار رقم  5)-

  .مجلة المحكمة العليا –القسم الثالث 
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المجلـــة  ،المحكمـــة العليــا ،الغرفـــة الجنائيــة،0331.66.66:بتــاريخ ،925360رقـــم  قــرار)- 6
 .0336لسنة  القضائية

ـــــة  ،المحكمـــــة العليـــــا ،0336.30.61: بتـــــاريخ 520056: قـــــرار فـــــي الطعـــــن رقـــــم  -)2 الغرف
 .0336 ،0العدد  ،المجلة القضائية ،الجنائية

مجلـــة  ،المحكمـــة العليـــا ،الغرفـــة الجنائيـــة ،0336.30.61:بتـــاريخ  ،560022قـــرار رقـــم  -)1
  .0336 ،العدد الأول ،المحكمة العليا

  الكتب :ثالثا
       ،التقادم الجنائي وأثره في إنهاء الدعو  العمومية وسقوط العقوبة ،إبراهيم حامد طنطاوي  -(1) 

 .6661،مصر ،دار النهضة العربية       

 .0369 ،الجزائر ،دار هومة ،69طبعة  ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،ةــــوسقيعـــأحسن ب-(2)

ــــ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-(3)  الجـــزء الثـــاني، دون طبعـــة، دار ،الـــوجيز فـــي القـــانون الجزائـــي الخـــاصـــــــــــــــــ
 . 0336،هومه، الجزائر

 ، مكتبـــة غريـــب،0التشـــريع المصـــري، ط الإجـــراءات الجنائيـــة فـــي  ،هبيذادوارد غـــالي الـــ -(4)
 . 6663 ،مصر ،القاهرة

 ،الإســـــكندرية ،دار الجامعـــــة الجديـــــدة للنشـــــر ،الجنائيـــــة الإجـــــراءاتن ـــــم  ،ثـــــروتجـــــلال  -(5)
 .6662،مصر

 ،ار هومـة للطباعـة والنشـر والتوزيـعد ،دروس في القانون الجزائـي العـام ،لحسين بن شيخ -(6) 
 .0360 ،الجزائر

 . 6669،مصر ،منش ة المعارف ،د ط ،الإجراءات الجنائية ،محمد زكي أبو عامر-(7)

 ،لبنان ،دار النهضة العربية ،0ط  ،شرق قانون الإجراءات الجزائية ،محمد عبد العلا عقيدة -(8) 
0336. 

 . 6662، د د ن، د ب ن،0، ط 6محمد عيد الغريب، شرق قانون الإجراءات الجنائية،ج(9)-
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، دار النهضـــة العربيـــة، 0طحمـــود نجيـــب حســـني، شـــرق قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة، م -(10)
 .6661القاهرة 

ـــى،التقـــادم ا مصـــطفى يوســـف، -(11) ـــائي وأثـــره الإجرائـــي والموضـــوعي، الطبعـــة الأول دار  لجن
 .0363الكتب القانونية، دون بلد نشر، 

 .0360 ،الجزائر ،دار الهد  ،6ط  في التشريع الجزائري، التقادم ،نبيل صقر-(12)

ـــين الفقـــه الإســـلامي والتشـــريع نبيـــل عبـــد الصـــبور -)60( النبـــراوي، ســـقوط الحـــق فـــي العقـــاب ب
 .6666الوضعي، دار الفكر العربي، مصر، 

طبعـة  ،الجزائـر ،دار هومـة ،جزائـري شرق قانون الإجراءات الجزائيـة ال ،بيةيعبد الله أوها -(14) 
 .0365، دة ومنقحةمزي  

الكتـــاب  ،الجنائيـــة الإجـــراءاتالتعليـــق الموضـــوعي علـــى قـــانون  ،الشـــواربي الحميـــدعبـــد  -(15)
 .0330 ،مصر ،منش ة المعارف ،الأول

د م ج ، 5العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثـاني، ط  شرق قانون  ،عبد الله سليمان-(16)
 .0332،الجزائر، 

 .د ب ن  ن، د س ، د ط،0علي جروة، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، مجلد  -(17)

 .0336 ،الجزائر ،دار هومة ،0ط  ،الدعاو  الناشئة عن الجريمة ،علي شملال(18)-

 .6662 ،د ب ن ،م ج ط ن ت ،6ط  ،العقوبات والتدابير وأساليب تنفيذها ،علي محمد جعفر-(19)

 ، ط د، ق قانون أصول المحاكمات الجزائية، الكتـاب الأول، شر علي عبد القادر القهوجي-(20)
 .2002منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، 

ـــاء التـــراث العربـــي،  جنـــدي،عبـــد الملـــك -(21) الموســـوعة الجنائيـــة،الجزء الرابـــع، د ط، دار إحي
 .6610 بيروت، لبنان،

ـــدعو  الجنائيـــة وســـقوط عق ،عبـــد الحميـــد فـــوده-(22)  ،منشـــ ة المعـــارف ،د ط ،وبتهـــاانقضـــاء ال
 . 0335، مصر
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البــدر،  دار ،د ط ،شــرق قــانون الإجــراءات الجزائيــة بــين الن ــري والعملــي العــي ،فضــيل -(23)
 .  0331 الجزائر،

دار  ،د ط ،والقانون الوضعي الإسلاميتقادم الدعو  الجنائية في الفقه  ،ساما السيد جاد-(24)
 . 6619  ،مصر ،القاهرة ،الهد 

. المتابعـة الجزائيـة(الجـزء الأول  الجزائـري،نون الإجراءات الجزائية شرق قا ليمان بار ،س-(25)
جراءاتها الأولية  . 0332 ، دار هومة، الجزائر،)الدعاو  الناشئة عنها وات

 .0330ن،لبنا ،منشورات الحلبي الحقوقية ،د ط ،الجزائية الإجراءاتأصول ،سليمان عبد المنعم-(26)

 المقااااااااااااالات: رابعا  

واد الجــنا فــي حالــة الحكــم الغيــابي، مجلــة دراســة فــي تقــادم العقوبــة فــي مــ ،أحســن بوســقيعة .)0(
 .0336 ،الجزائر ،العدد الأول المحكمة العليا،

لجزء الثاني، ا الجزائر، ن ام تعويل الأضرار الناجمة عن حوادث المرور في احمد طالب،.)9(
 .6660 ،الثانيالعدد  المجلة القضائية،

 ،العـــدد الأول ،الشـــاون الجنائيـــةمجلـــة  ،الـــدعو  الجنائيـــة والعقوبـــة دمتقـــا محمد عبـــد النبـــاوي،.)3(
 .0366 ،المغرب

عو  العمومية فـي نحو تنقيا ماسسة تقادم الد يد حامدي،منور شان عبد الجليل و عبد الح.)4(
 . 0365ماي  ، تونس،06القانون التونسي، مجلة الفقه والقانون، العدد 

مجلـة  ،36 - 36في ضـل قـانون  )المو ف العام  (جريمة الرشوة السلبية  ،عادل مستاري .)0(
 . جامعة بسكرة ، كلية الحقوق، العدد الخامس، الاجتهاد لقضائي

  المحاضرات  :خامسا
 ،بــة الســنة الثانيــة جــذع مشــتركلمحاضــرات لط ،قــانون الإجــراءات الجزائيــة ،محمد شــرايرية - 1)
                         .قالمة 95ماي  31جامعة  ،كلية الحقوق  ،0362/0361موسم 
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 0363 ،الهــد  الجزائــر دار ،ط.د ،محاضــرات فــي قــانون الإجــراءات الجزائيــة ،عبــد الرحمــان خلفــي-2) 
وعــة دروس ســنة الثانيــة لســانس مطب ،حاضــرات فــي القــانون الجنــائي العــامم ،فريــد روابــا - 3)
 .0366/ 0361موسم  ،سطيف  ،جامعة محمد لمين دباغين  ،كلية الحقوق  ،حقوق 

 

  ومذكرات التخرج الطروحات: سادسا

 أطروحات الدكتوراه. 0

وقـوانين  الإسلاميةانقضاء الدعو  الجنائية الخاصة في الشريعة  ،علي عبد الرحمان العويدان -
جامعــة  ، الأمنيــةدكتــوراه الفلســفة فــي العلــوم  أطروحــة ،دول مجلــس التعــاون الخليجــي  أن مــة و

 0336،قسم العدالة الجنائية ،كلية الدراسات العليا  ،الأمنيةنايف العربية للعلوم 

 رسائل ماجستير. 9

مــذكرة تخــرج لنيــل شــهادة  لــزوم والســقوط فــي التشــريع الجزائــي،العقوبــة بــين ال الطيـب شــردود،. 0
تخصص قانون العقوبـات والعلـوم الجنائيـة  ،0332/0331القانون الجنائي موسم  الماجستير في

 .أم البواقي عهد العلوم القانونية و الإدارية، المركز الجامعي العربي بن مهيدي،م،

كليـة الحقـوق بجامعـة  ،رسالة ماجستير ،نقضاء الدعو  الجزائية بالتقادما ،نوار دهام الزبيدي .9
 . 6660 ،العراق ،بغداد

 رسائل ماستر. 3

، رســالة ماســتر فــي القــانون الجنــائي ،التقــادم الجنــائي طــارق ساســي، عبــد الزوهيــر صــديقي،. 0
 .0360/0360موسم  ،جامعة بجاية كلية الحقوق والعلوم السياسية،

مـذكرة تخـرج لنيـل شـهادة الماسـتر فـي  حكـام التقـادم فـي المـواد الجزائيـة،أ ،بهلـولسيف الدين  .9
   .وق، جامعة العربي التبسي، تبسةكلية الحق ،0365/0366: ائي، موسم القانون الجن

ماسـتر فـي رسالة لنيل شـهادة ال لجنائي وضرورات العدالة الجنائية،التقادم ايوسف الشوفاني، . 3
ونيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة، قانكليــة العلــوم ال ،0366/0360العلــوم والمهــن الجنائيــة، موســم 

 .المغرب جامعة محمد الخامس، سلا،
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 المدرسة العليا للقضاءرسائل تخرج من  /

مـذكرة  ،لعقوبـةالـدعو  العموميـة وسـقوط ا إنهـاءالتقادم الجنائي وأثره فـي  ،عبد القادر ميراوي  .0
 . 0336 ،نيل شهادة المدرسة العليا للقضاءل

للقضــاء،  مــذكرة التخــرج لنيــل إجــازة المدرســة العليــا الــدعو  العموميــة،، تقــادم فــارس بعــدا  .9
  . 0332 المدرسة العليا للقضاء، الجزائر،

  الالكترونيةالمواقع :  سادسا

القـــوة القـــاهرة وأثرهـــا فـــي التشـــريع  ،-الـــرئيس الأول للمحكمـــة العليـــا  –عبـــد الرشـــيد طبـــي  -(6
للمحكمـــــــــة  يمقـــــــــال منشــــــــور فـــــــــي الموقـــــــــع الالكترونـــــــــ ، -نموذجـــــــــا 66كوفيـــــــــد  –والقضــــــــاء 

  .0303 ماي 32 بتاريخ coursupreme.dz .wwwالعليا

 :ألـــف جريمـــة فســـاد اقتصـــادية، مقـــال منشـــور فـــي موقـــع 65نـــوارة باشـــو  ، التقـــادم دفـــن  -(0 
www.echoroukonlain.com  ، 0303.30.05، تاريخ الاطلاع 0366-31-66ليوم . 

 المراجع باللغة الفرنسية: سابعا 

1)- Pierre Bouzat et Jean pinatel , traité de droit pénal et de 
criminologie, T1, droit pénal  général, paris  , 1970.    

2)- LRVASSEUR Georges, et al, Droit pénale et général et procédure 
pénale,13eme édition ,France,1999 

3)- Stefani Gaston , Cours De Droit Criminel Approfondi, Paris; 
franc;1953-1954. 

4)- Jean-Jaques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, Pour un 
nouveau droit de la prescription moderne et cohérent , rapport 
d’information préparé par les sénateurs : MM, et présenté au sénat le 
22 février 2007. disponible sur le : http://www.senat.fr/rap/r06-

338/r06-33812.html. 

http://www.echoroukonlain.com/
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 الفهاااااااااارس

 ص العنوان التبويب
 6   مقدمة

 1 تقادم الجرائم في القانون الجزائري  الفصل الو 
 6  في القانون الجزائري  قواعد تقادم الجريمة المبحا الو 
 6 مفهوم تقادم الجريمة    المطلب الأول
 63 مفهوم الجريمة الفرع الأول

 63 تعريف الجريمة أولا
 63 تقسيم الجريمة حسب جسامتها ثانيا
 60 مفهوم تقادم الجريمة  الفرع الثاني

 60 تعريف التقادم  أولا
 60 تعريف تقادم الجريمة ثانيا
 60  جال تقادم الجريمة وتاريخ بداية سريانها  المطلب الثاني
 69 مدد تقادم الجريمة  الفرع الأول

 69  جال تقادم الجريمة أولا
 65 الإشكالات الواردة على ت سيس مدد التقادم على التصنيف الثلاثي للجريمة   ثانيا

 62 سريان تقادم الجريمةبداية احتساب  الثانيالفرع 
 62 يوم وقوع الجريمة كمبدأ عام لبداية احتساب  جال التقادم أولا
 66 الاستثناءات الواردة على يوم وقوع الجريمة في بداية احتساب  جال التقادم ثانيا
 00 عوارل تقادم الجريمة واجثار المترتبة عن انتهاء  جاله  المطلب الثالث
 00 تقادم الجريمة عوارل الفرع الأول

 00 انقطاع التقادم  أولا
 06 وقف التقادم ثانيا
 06 اجثار القانونية المترتبة عن انتهاء  جال تقادم الجريمة الفرع الثاني

 06 انقضاء الدعو  الجنائية وبراءة المتهم أولا
 03 تقادم الجريمة من الن ام العام ثانيا
 06 على الدعو  المدنية التبعيةعدم ت ثير تقادم الجريمة  ثالثا
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 00 الجرائم المستثناة من التقادم في القانون الجزائري  المبحا الثاني
 00 الجرائم المستثناة من التقادم في قانون الإجراءات الجزائية المطلب الأول
 09 الجنايات والجنا الموصوفة ب فعال إرهابية وتخريبية الفرع الأول
 06 الأفعال المتعلقة بالجريمة المن مة العابرة للحدود الوطنية  الفرع الثاني
 02 جريمتي الرشوة واختلاس أموال عمومية الفرع الثالث
 01 الجرائم المستثناة من التقادم في قوانين مكملة لقانون الإجراءات الجزائية الثانيالمطلب 

 01 ومكافحتهالفساد  الوقاية منفي قانون  المستثناة من التقادمالجرائم  الفرع الأول
 90 في قانون مكافحة التهريب و قانون القضاء العسكري  المستثناة من التقادمالجرائم  الفرع الثاني

 96 الجرائم الواردة في قانون مكافحة التهريب أولا
 90 الجرائم الواردة قانون القضاء العسكري   ثانيا
 99 القانون الجزائري تقادم العقوبات في  الفصل الثاني
 95 قواعد تقادم العقوبة المبحا الو 
 95 مفهوم تقادم العقوبة  المطلب الأول
 95 مفهوم العقوبة الفرع الأول

 92 تعريف العقوبة أولا
 92 تقسيمات العقوبة بحسب جسامة الجريمة  ثانيا
 92 مفهوم تقادم العقوبة الفرع الثاني

 96 العقوبة وتاريخ بداية احتسابها  جال تقادم المطلب الثاني
 96 مدد تقادم العقوبة الفرع الأول

 96 في الجناياتمدد تقادم العقوبة  أولا
 53 في الجنامدد تقادم العقوبة  ثانيا
 53 في المخالفاتمدد تقادم العقوبة  ثالثا
 56 تاريخ بداية احتساب  جال تقادم العقوبة  الفرع الثاني

 56 الحكم الحضوري حالة  أولا
 50 حالة الحكم الغيابي ثانيا
 59 العقوبات المتوقفة على شرط لبداية احتساب  جال التقادم ثالثا
 55 عوارل تقادم العقوبة واجثار المترتبة عن انتهاء  جاله  المطلب الثالث
 55 عوارل تقادم العقوبة الفرع الأول
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 55 انقطاع التقادم أولا
 51 التقادموقف  ثانيا

 66 اجثار القانونية المترتبة عن انتهاء  جال تقادم العقوبة الثاني الفرع
 60 بقاء حكم الإدانة محتف ا بوجوده القانوني أولا
 69 سقوط الالتزام بتنفيذ العقوبة  ثانيا
 69 تقادم العقوبة من الن ام العام ثالثا
 66 التقادمالعقوبات المستثناة من ن ام  المبحا الثاني

 66 في ق ا ج و قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المستثناة من التقادمالعقوبات  الأولالمطلب 
 62 قانون الإجراءات الجزائيةفي  المستثناة من التقادمالعقوبات  الفرع الأول

 62 عقوبات الجنايات والجنا الموصوفة ب فعال إرهابية وتخريبية  أولا
 62 الأفعال المتعلقة بالجريمة المن مة العابرة للحدود الوطنيةعقوبات  ثانيا
 61 عقوبة جريمة الرشوة ثالثا
 61 العقوبات التكميلية المتعلقة ب هلية المحكوم عليه رابعا
 66 قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهفي  المستثناة من التقادمالعقوبات  الفرع الثاني
فــي قــانون مكافحــة التهريــب و قــانون القضــاء  مــن التقــادم المســتثناةالعقوبــات  الثانيالمطلب 

 العسكري 
23 

 23 قانون مكافحة التهريبفي  المستثناة من التقادمالعقوبات  الفرع الأول
 26 العسكري  القضاءقانون  من التقادم في المستثناةالعقوبات  الفرع الثاني

 20  خاتمة
 22  قائمة المراجع

 19  الفهرس
 


